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المستخلص

لقــد اتجهــت معظــم التشــريعات العقابيــة الداخليــة إلــى إيجــاد طائفــة مــن المبــادئ التــي تعــد اســتنثناءات 
علــى مبــدأ إقليميــة القانــون العقابــي ســمح بموجبهــا للمشــرّع بتطبيــق القانــون الجزائــي الوطنــي علــى 
الجرائــم الواقعــة خــارج إقليــم الدولــة طالمــا أنهــا تهــدد مصالحهــا أو المصلحــة الدوليّــة ككل وتبعــاً لهــذه 
الاســتثناءات يحــق للقضــاء الوطنــي ممارســة اختصاصــه فــي النظــر بهــذه الجرائــم، وبالتالــي إنَّ تفعيــل 
هــذه الاســتثناءات مــن شــأنه أن يحقــق نــوع مــن التكامــل فــي الاختصــاص القضائــي بهــذا النــوع مــن 
الجرائــم فيمــا بيــن الــدول، وذلــك لأنَّ الجريمــة عبــر الوطنيــة كحــال الجرائــم المســتحدثة لا تعنــي تمامــاً 
بأنهــا جريمــة عابــرة للحــدود، وإنمــا هــي جريمــة تتبعثــر بعــض أركانهــا وتتخفــى بعــض أركانهــا الأخــرى 

وتتجــاوز آثارهــا أقاليــم دول عــدة لكنهــا تبقــى دائمــاً جريمــة داخليــة فــي قــدر منهــا.

الكلمات المفتاحية: جرائم، القانون الجزائي، المصلحة الدولية، الاستثناءات، جرائم عابرة للحدود
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Abstract

Most of the internal punitive legislation have been develop to find a range of principles 

that are exceptions to the principle, of regional courts law allowed to be established by 

the professional law on the crime off courts, as long as they threaten the entire inter-

national interest, According to these exceptions the national judiciary has the right to 

exercise its competence to consider these , these crime and activating these exceptions 

world achieve a kind of integration in the judicial jurisdiction of this type of crimes 

among states because national crime is considered new crime, It does not mean that it is 

a cross-border crime, but its spreading some of its pillars, the other disappears, and its 

effects exceed the regions of several countries, but remains an interna crime.  

The Confrontation of the Crimes in the Light of the Excep-
Comparison Syudy - tions of ReGional Criminal Law



477

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 15, Vol 5, Year 2 | March 2025 | Ramadan 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المقدمة
من المعروف أنَّ جهود مكافحة الإجرام لم تعد محصورة فقط بدولة بعينها. فظاهرة الإجرام المستحدث 
التــي ظهــرت لأســباب كثيــرة باتــت تشــكل أهــم الظواهــر الإجراميــة التــي تحتــاج إلــى تكاتــف دولــي لأجــل 
مواجهتهــا باعتبــار أنَّ هــذه الظاهــرة الإجراميــة تتخــذ طابعــاً دوليــاً، لكونهــا عابــرة للحــدود، ولمساســها 
بالمصالــح الأساســية علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وتســتوجب مكافحتهــا التعــاون الدولــي. فالجرائــم 
المســتحدثة ســواءً بالنظــر إلــى وســائل إرتكابهــا أم بالنظــر إلــى كونهــا لــم تكــن معروفــة مــن قبــل هــي 

الجرائــم التــي يمكــن فيهــا المجــرم ارتــكاب جريمتــه فــي أي بقعــة مــن الأرض.

علــى أيــة حــال تشــكل القاعــدة التجريميــة الأســاس الشــرعي لمواجهــة أي ســلوك يهــدد أمــن المجتمــع 
وســامته وأنَّ هــذه القاعــدة ترتبــط بدرجــة أساســية بتطبيــق مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي الــذي يعــد أحــد 
المظاهــر الرئيســية لســيادة الدولــة علــى إقليمهــا، ولكــن بمــا أنَّ ظاهــرة الإجــرام المســتحدث مــن أبــرز 
ســماتها أنهــا عابــرة للحــدود الوطنيــة. فبالتالــي تعــد الاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائي 
المتمثلــة بعينــة وشــخصية القانــون العقابــي إضافــة للصاحيــة الشــاملة لهــذا القانــون الإطــار القانونــي 
الــذي يمكــن الــدول مــن مواجهــة هــذه الظواهــر الإجراميــة العابــرة للحــدود الوطنيــة وبالتالــي ضمــان ولايــة 

القضــاء الوطنــي علــى هــذه الجرائــم رغــم احتماليــة تبعثــر أركانهــا بيــن أكثــر مــن دولــة واحــدة.

أهميــة البحــث: بمــا أنَّ ظاهــرة الإجــرام الحديــث مــن أبــرز ســماتها هــو تــوزع الركــن المــادي المكــون لهــا 
بيــن أكثــر مــن دولــة بمــا يترتــب عليــه اختصــاص أكثــر مــن دولــة فــي المعاقبــة علــى هــذه الجريمــة، ولــذا 
فإنَّ أهمية هذه الدراســة تســتند إلى نقطتين أساســيتين: النقطة الأولى وهي معرفة الاتجاهات التشــريعية 
الوطنيــة فــي تطبيــق اســتثناءات إقليميــة القانــون الجزائــي خــارج حــدود إقليميــة الدولــة، والنقطــة الثانيــة 
تتمثــل بمعرفــة الإطــار القانونــي الأنســب لاختصــاص الــدول بمكافحــة الجرائــم المســتحدثة بمــا يعــزز 

بالتالــي الجهــود الدوليــة فــي المعاقبــة علــى هــذه الجرائــم. 

ــار البحــث: إنَّ مــا دفعنــا لاختيــار هــذه الدراســة يعــود لســببين أساســيين: الأول إنَّ ظاهــرة  أســباب اختي
الإجــرام المســتحدث باتــت تشــكل التحــدّي الأكبــر للقوانيــن الجزائيــة الوطنيــة باعتبــار أنَّ التبايــن بيــن 
القوانيــن العقابيــة الوطنيــة قــد تعطــل جهــود مكافحتهــا، والثانــي هــو معرفــة موقــف التشــريعات الوطنيــة 
فــي الإحاطــة المناســبة بالجرائــم المســتحدثة اســتناداً للنصــوص الجزائيــة التــي يمكــن تطبيقهــا خــارج حــدود 

الدولــة.

بامتــداد  للــدول  يســمح  الجزائــي  القانــون  إقليميــة  علــى  الــواردة  اســتثناءات  أنَّ  بمــا  البحــث:  إشــكالية 
اختصــاص قضائهــا الوطنــي علــى جرائــم واقعــة خــارج حدودهــا الوطنيــة، وبالتالــي إنَّ إشــكالية هــذه 
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الدراســة تتعلــق بالســؤال الآتــي: مــا هــو الإطــار القانونــي الأنســب الــذي يجعــل مــن اســتثناءات مبــدأ 
فــي مواجهــة الجرائــم المســتحدثة؟. القانــون الجزائــي فعــالًا  إقليميــة 

فرضيــة البحــث: تفتــرض هــذه الدراســة مــن جانــب أنَّ الاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ إقليميــة القانــون 
الجزائــي ينبغــي أن تحتــوي علــى ضوابــط تراعــي إلــى حــدٍ كبيــر مســألة التصــدّي الفعّــال للجرائــم خــارج 
حــدود الدولــة كالجرائــم المســتحدثة، ومــن جانــب آخــر تفتــرض هــذه الدراســة أنَّ تبايــن التشــريعات العقابيــة 
فــي الــدول بخصــوص تطبيــق هــذه الاســتثناءات قــد تؤثــر ســلباً علــى الجهــود الدوليّــة لمكافحــة الجرائــم 

المســتحدثة.   

حــدود البحــث: يتنــاول هــذا البحــث التطــرّق لــدور اســتثناءات مبــدأ إقليميــة القانــون العقابــي فــي مكافحــة 
الجرائــم المســتحدثة باعتبــار أنَّ هــذه الاســتثناءات التــي تســمح بتطبيــق النصــوص الجزائيــة الوطنيــة علــى 
الجرائــم الواقعــة خــارج حــدود الدولــة، ومــن ثــمَّ يتطلــب هــذا الأمــر وجــود نــوع مــن التناغــم بيــن التشــريعات 
العقابيــة الوطنيــة لاختصــاص قضائهــا الوطنــي بالجرائــم المســتحدثة اســتناداً لهــذه النصــوص الجزائيــة 

تخفيفــاً لحــالات التنــازع فيمــا بينهــا.

ــة البحــث: ســنعتمد فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي المقــارن، فمــن خــال هــذا المنهــج  منهجي
ســنقوم بتحليــل النصــوص القانونيــة الوطنيــة لمعرفــة اتجاههــا الدقيــق فــي إقــرار امتــداد قانونهــا الجزائــي 
لخــارج حــدود الدولــة، ومــن ثــم إجــراء مقاربــة بيــن هــذه النصــوص لأجــل بيــان الموقــف الصائــب الــذي 

ينبغــي علــى الــدول اتباعهــا لتعزيــز جهــود التعــاون الدولــي الجزائــي لمكافحــة الجرائــم المســتحدثة.

خطــة البحــث: بهــدف الإحاطــة المناســبة بأفــكار هــذه الدراســة البحثيــة ومعالجتهــا بالشــكل الــازم، فإننــا 
ســنقوم بدراســة موضوع هذه الدراســة في المباحث الثاث الآتية: المبحث الأول الاختصاص القضائي 
بالجرائــم المســتحدثة تبعــاً لشــخصية القانــون العقابــي. والمبحــث الثانــي: الاختصــاص القضائــي بالجرائــم 
المســتحدثة تبعــاً لعينيــة القانــون العقابــي. والمبحــث الثالــث: الاختصــاص القضائــي بالجرائــم المســتحدثة 

تبعــاً لعالميــة القانــون العقابــي.

الكلمات المفتاحيّة: استثناءات- إقليمية القانون الجزائي- الجرائم المستحدثة.
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المبحث الأول
الاختصاص القضائي بالجرائم المستحدثة تبعاً لشخصية القانون العقابي

بــادئ ذي البــدء علينــا الإشــارة إلــى أنَّ ممارســة القضــاء الوطنــي لصاحيتــه علــى الجرائــم المســتحدثة 
المرتكبــة خــارج إقليــم الدولــة وفقــاً لمبــدأ شــخصية القانــون الجزائــي إنمــا يكــون فــي حالتيــن: الحالــة الأولــى 
وهــي أن الجانــي مرتكــب الجريمــة فــي الخــارج إنمــا هــو رعايــا الدولــة والتــي تُعــرف بالصــورة الإيجابيــة 
لشــخصية القانــون الجزائــي، فــي حيــن أنَّ الحالــة الثانيــة تتعلــق بكــون أنَّ المجنــي عليــه فــي الجريمــة هــو 
مــن رعايــا الدولــة والتــي تُعــرف بالصــورة الســلبية لشــخصية القانــون الجزائــي. وبالتالــي فإننــا ســنبين فيمــا 

يلــي الموقــف القانونــي مــن تطبيــق هاتيــن الصورتيــن علــى الجرائــم المســتحدثة.

الفقرة الأولى: الاختصاص الشخصي الإيجابي بالجرائم المستحدثة:

إنَّ المقصــود بالاختصــاص الشــخصي الإيجابــي هــو تطبيــق القانــون الجزائــي الوطنــي علــى كل شــخص 
يحمــل جنســيتها بصــرف النظــر عــن مــكان وقــوع الجريمــة وأيــاً كانــت جنســية المجنــي عليهــا فــي الجريمــة 
المقترفــة، ولهــذا إنَّ معظــم التشــريعات العقابيــة وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة لــم تتــرد فــي الســماح للقضــاء 
الوطنــي بممارســة اختصاصــه علــى الجرائــم المرتكبــة فــي الخــارج وفقــاً للصــورة الإيجابيــة لشــخصيّة 
القانون الجنائي-جنســية الفاعل مرتكب الجريمة- لاعتبار أساســي وهو أنَّ رعايا الدولة الذين يرتكبون 
جرائــم فــي دول أخــرى ويعــودون إلــى بلدهــم الأجــدر أن تقــوم دولتــه بمحاكمتــه مــن منطلــق أن ســيادتها 
لا تمتــد فقــط علــى إقليمهــا بــل علــى رعاياهــا أيضــاً أينمــا وجــدوا، ومــن ثــمَّ أنهــم عنــد عودتهــم إلــى بلدهــم 
وكانــوا قــد ارتكبــوا جرائــم فــي دول أخــرى فــإنَّ دولتــه علــى الأغلــب لــن تقــوم بتســليمه وبالتالــي يجــب عليهــا 
محاكمتــه عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا فــي الخــارج؛ فالــكل يحاكــم وفقــاً لقانــون بلــده ويخضــع لــه حيثمــا ذهــبَ 
باعتبــاره القانــون الأكثــر تكييفــاً مــع الجانــي وأنَّ القاضــي الوطنــي أكثــر عــدلًا مــن القاضــي الأجنبــي)1).

إذن وفــق الصــورة الإيجابيــة لتطبيــق القانــون الجنائــي يتضــح لنــا أنَّ مواطنــي الدولــة الذيــن يرتكبــون 
جرائمهــم فــي الخــارج لــن يكونــوا بمنــأى عــن العقــاب بمجــرد هروبهــم إلــى دولتهــم لاعتقادهــم بــأنَّ الأخيــرة 
لنــا بوضــوح أهميــة ممارســة القضــاء الوطنــي  ســتقّوم بحمايتــه لكونــه مــن رعاياهــا، ومــن هنــا يبــرز 
لاختصاصــه علــى الجرائــم المرتكبــة فــي الخــارج وفــق الصــورة الإيجابيــة للصاحيــة الشــخصيّة للقانــون 
الجنائــي وأهميــة ذلــك فــي تعزيــز التعــاون الدولــي الجزائــي ضمــن إطــار تكامــل الاختصــاص القضائــي 
لا ســيما بالنســبة للجرائــم المســتحدثة خصوصــاً الجرائــم التــي تُرتكــب باســتخدام الأجهــزة الإلكترونيــة التــي 

تكــون مــزودة بشــبكة الانترنــت.

)1) مسعد محيي محمد، دور الدولة في ظل العولمة، ط1، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 2007، ص59-62.
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بنــاءً عليــه أكــدّت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليّــة المعنيــة بمكافحــة الجرائــم المســتحدثة علــى ضــرورة 
اختصــاص القضــاء الوطنــي بالجرائــم التــي يرتكبهــا مواطنوهــا فــي الخــارج، ومنهــا اتفاقيــة منــع ومعاقبــة 
الجرائــم الموجهــة ضــد الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة بمــا فــي ذلــك المبعوثيــن الدبلوماســيين إذ 
نصــت المــادة )3/ب( علــى أنــه: »تلتــزم كل دولــة متعاقــدة باتخــاذ التدابيــر الازمــة لتأســيس اختصــاص 
ســلطاتها بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2( وذلــك إذا ارتكبــت أي منهــا علــى متــن طائــرة أو 
ســفينة ترفع علمها، أو عندما يكون المتهم بارتكابها يتمتع بجنســيتها«، وكذلك اتفاقية الاتفاقية العربية 
لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة)1) والاتفاقيــة الأووربيــة لمكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة)2)، وحتــى أنَّ بعــض 
الاتفاقيــات الدوليّــة أقــرّت باختصــاص القضــاء الوطنــي حتــى بالنســبة للمواطنيــن عديمــي الجنســية الــذي 
يقيمــون بصفــة اعتياديــة فــوق أراضيهــا، ولكــن مــع هــذا نســتغرب خلــو بعــض الاتفاقيــات الدوليّــة المعنيــة 
بمكافحــة الجرائــم المســتحدثة مــن هــذا الحكــم ونقصــد هنــا تحديــداً برتوكــول المطــارات لعــام 1988 الــذي 
يعتبــر مكمــاً لاتفاقيــة الدوليّــة المعنيــة بقمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســامة الطيــران 

المدنــي المُبرمــة عــام 1971.

إنَّ مــا تقــدّم ذكــره إنْ كان يعنــي مــن حيــث المبــدأ  أنَّ ضابــط الجنســية هــو الشــرط الــازم لتطبيــق القانــون 
الجزائــي بصورتــه الإيجابيــة)3)، نظــراً لأنَّ الاعتــداد بهــذا الضابــط ضمانــة أكيــدة لعــدم إفــات المجرميــن 
مــن العقــاب إذا مــا ارتكبــت الجريمــة فــي الخــارج وعــاد الجانــي إلــى بــاده، فبــدون هــذا المبــدأ لا تســتطيع 
دولتــه معاقبتــه وفقــاً لمبــدأ الإقليميــة، ولا تســتطيع تســليمه إلــى الدولــة الأجنبيــة لمعاقبتــه وفقــاً لمبــدأ عــدم 
جــواز تســليم الدولــة لرعاياهــا)4)، غيــر أنَّ هــذا لا يعنــي إمكانيــة الاعتــداد بضابــط الموطــن كأســلوب آخــر 
لتطبيــق الوجــه الإيجابــي للقانــون الجنائــي فــي النطــاق الدولــي الــذي يبــدو لــه فعّاليــة أكبــر مــن ضابــط 

الجنســية لاعتباريــن أساســيين وهمــا:

)1) تنــص المــادة )30( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة لعــام 2010 علــى أنــه: »تلتــزم كل دولــة 
بتبنــي الإجــراءات الضروريــة لمــد اختصاصهــا علــى أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الثانــي مــن 
هــذه الاتفاقيــة وذلــك إذا ارتكبــت الجريمــة كليــاً أو جزئيــاً أو تحققــت: د- مــن قبــل أحــد مواطنــي الدولــة الطــرف إذا 
كانــت الجريمــة يعاقــب عليهــا حســب القانــون الداخلــي فــي مــكان ارتكابهــا أو إذا ارتكبــت خــارج منطقــة الاختصــاص 

القضائــي لأيــة دولــة 
)2) يُنظر: المادة )22/د( من الاتفاقية الاوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية لعام 2001.

)3) يُنظــر: المادتيــن )10( و)12( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )11( لعــام 1969 وتعدياتــه والمادتيــن )20) 
و)21( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي رقــم )340( لعــام 1943 وتعدياتــه.

)4)) محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، النظريــة العامــة للجريمــة والعقوبــة والتدبيــر الاحتــرازي، 
ط8، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2018، ص 136. وأيضــاً: أحمــد صبحــي العطــار، حــدود ســلطة الدولــة فــي 
محاكمــة رعاياهــا عــن الجرائــم التــي ترتكــب خــارج الدولــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد 2، القاهــرة، 

1992، ص 515.
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1- إنَّ مرتكــب الجريمــة إلــى أمــام المحكمــة التــي يتبعهــا المدعــي بموطنــه مشــقة بالنســبة لــأول والتــي 
تتنافــى مــع مبــدأ أنَّ الأصــل فــي الشــخص البــراءة، وبالتالــي علــى المدعــي أن يســعى إليــه وليــس العكــس 
لكونــه الــذي يريــد إثبــات الجريمــة، والأخــذ بغيــر هــذا يعنــي جعــل المدعــى عليــه تحــت الســيطرة، أو رحمــة 

المدعــي رغــم أنَّ داعــوه قــد تكــون باطلــة أو كيديّــة فيتحمّــل المدّعــى عليــه المشــقة فــي النهايــة)1).
2- إنَّ ضابــط الموطــن يعــد أقــوى الروابــط التــي تجمــع الفــرد بالدولــة مقارنــة بالجنســية الــذي يكــون أحيانــاً 
باســتطاعة الفــرد حمــل أكثــر مــن جنســية دولــة واحــدة، فضابــط الموطــن يعنــي ارتبــاط الشــخص بالدولــة 
فــي الكثيــر مــن النواحــي لكونهــا مــكان لنشــاطاته، وفضــاً عــن أنــه يعتبــر الحــل الأمثــل لمشــكلة عديمــي 

الجنسيّة..

فضــاً عمّــا تقــدّم يكمــن أهميــة ضابــط الموطــن وتفضيلــه علــى ضابــط الجنســية لتطبيــق الصاحيــة 
الشــخصية للقانــون الجنائــي مســألة أخــرى وهــي، إنَّ ضابــط الموطــن كمــا هــو واضــح منــه إنمــا يتفــق مــع 
مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي القائــم علــى فكــرة ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا بمــا يخفــف بالتالــي مــن حــالات 
تنــازع فــي الاختصــاص، »فإخضــاع الشــخص لقانــون البلــد الــذي يقيــم فيــه يقلــل الكثيــر مــن التعقيــدات 
الدوليــة التــي تثــار عنــد الاعتمــاد فــي تحديــد الاختصــاص التشــريعي والقضائــي علــى شــخصية المجنــي 
عليــه، كمــا أن الجريمــة تثيــر العديــد مــن الاضــرار الاجتماعيــة فــي البلــد الــذي وقعــت فيــه، تتمثــل فــي 
تهديــد الأمــن والاســتقرار، وهــي مــن الأمــور الأساســية التــي تفــوق فــي أهميتهــا الدفــاع عــن المجنــي عليــه 

وحمايتــه، فالمجنــي عليــه ليــس وحــده الــذي تســعى القواعــد الجنائيــة إلــى حمايتــه«)2).

بــكل الأحــوال إنَّ تفعيــل الشــق الإيجابــي لتطبيــق القانــون الجزائــي يتوقــف شــرطين آخريــن: الأول يتعلــق 
بشــرط التجريــم المــزدوج للفعــل الــذي ارتكبــه مواطــن الدولــة، والثانــي يتعلــق بمســألة عــودة الجانــي إلــى 

بلــده أم لا.

البند الأول: في شرط التجريم المزدوج:

لقــد اتجــه القانــون العراقــي إلــى عــدم معاقبــة العراقييــن ممــن يرتكبــون جرائــم فــي الخــارج إذا كانــت مــن 
وصــف الجنايــة أو الجنحــة إلا إذا كان قانــون الدولــة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة يعاقــب عليهــا، وهــذا 
الحكــم نســنتجه مــن المــادة )10( عقوبــات التــي ورد فيهــا مــا يلــي: »..... وكل عراقــي ارتكــب وهــو فــي 
الخــارج فعــاً يجعلــه فاعــاً أو شــريكاً فــي جريمــة تعــد جنايــة أو جنحــة بمقتضــى هــذا القانــون، وكان مــا 
ارتكبــه معاقبــا عليــه بمقتضــى قانــون البلــد الــذي وقــع فيــه....«، وكمــا أكــد القضــاء العراقــي علــى شــرط 

)1) أشرف عبد العليم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، ط1، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2006، ص83.
)2) أحمــد صبحــي العطــار، حــدود ســلطة الدولــة فــي محاكمــة رعاياهــا عــن الجرائــم التــي ترتكــب خــارج الدولــة، مجلــة 

العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد 2، القاهــرة، 1992، ص 516.
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التجريــم المــزودج لماحقــة العراقــي عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا فــي الخــارج)1).

بالمقابــل نجــد أنَّ المشــرّع اللبنانــي لــم يأخــذ بشــرط التجريــم المــزدوج لماحقــة اللبنانييــن ممــن يرتكبــون 
جرائــم فــي الخــارج، وهــذا مــا نســتدل عليــه مــن المــادة )20( عقوبــات التــي جــاء فيهــا مــا يلــي: »تطبــق 
الشــريعة اللبنانيــة علــى كل لبنانــي، فاعــاً كان أو محرضــاً أو متدخــاً أقــدم خــارج الأراضــي اللبنانيــة، 
علــى ارتــكاب جنحــة أو جنايــة تعاقــب عليهــا الشــريعة اللبنانيــة«، ولكــن مــع هــذا ثمــةَ هنــاك اســتثناء 
أورده المشــرّع اللبنانــي فــي خصــوص تطبيــق قانــون العقوبــات اللبنانــي بالنســبة للجنــح، فقــد نصّــت المــادة 
)24( مــن هــذا القانــون علــى أنــه: » لا تطبــق الشــريعة اللبنانيــة علــى الجنــح المشــار إليهــا فــي المــادة 
20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثاث ســنوات، ولا على أي جريمة أشــارت إليها المادة 23 
إذا كانــت شــريعة الدولــة التــي اقترفــت فــي أرضهــا هــذه الجرائــم لا تعاقــب عليهــا«، وبهــذا فــإنَّ كل جنحــة 
يرتكبهــا اللبنانــي فــي الخــارج وتزيــد عقوبتهــا عــن ثــاث ســنوات يجــوز ماحقتــه وفــق القانــون اللبنانــي 

حتــى وإن كان القانــون الأجنبــي لا يعاقــب عليهــا.

إذن إنَّ شــرط التجريــم المــزدوج يتطلــب مــن القاضــي عنــد قيامــه بتطبيــق حكــم القانــون علــى الواقعــة 
المطروحــة أمامــه أن يتأكــد أولًا مــن أنَّ الفعــل الإجرامــي الــذي أتــاه العراقــي بالنســبة لــكل الجنايــات 
والجنــح و اللبنانــي بالنســبة للجنــح التــي تقــل عقوبتهــا عــن ثــاث ســنوات فيمــا إذا كان معاقبــاً عليــه أم 

لا بموجــب قانــون الدولــة التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة)2).

البند الثاني: شرط عودة الجاني إلى بلده:

ممــا لا شــكَّ فيــه إنَّ اشــتراط عــودة الجانــي لبلــده لأجــل ماحقتــه عــن الفعــل المجــرّم الــذي ارتكبــه فــي 
الخــارج يعــد مــن الأمــور المنطقيّــة، وذلــك لأنــه مــن غيــر المتصــور أن تقــوم دولتــه بماحقتــه وفــق قانونهــا 
العقابــي وهــو لازال موجــوداً فــي إقليــم دولــة أخــرى؛ فكمــا علمنــا أنَّ الاختصــاص الإقليمــي لدولــة ارتــكاب 
الجريمــة يعيــق تطبيــق قانــون دولــة الجنســيّة وأنَّ الصاحيــة الشــخصية مــا هــي إلا اســتثناء علــى تطبيــق 
مبــدأ إقليميــة القانــون العقابــي بمــا لا يجــوز التوســع فــي تطبيقــه، ووفــق هــذا فإنــه لا يجــوز محاكمــة للدولــة 
محاكمــة مواطنيهــا إذا مــا ارتكبــوا جرائــم فــي الخــارج بصــورة غيايبــة وإذا مــا فــرّوا لدولــة أخــرى غيــر تلــك 

التــي ارتكبــوا فيهــا الجريمــة فــإنَّ مــن حــق دولتهــم المطالبــة بتســليمهم.

)1) يُنظر: القرار رقم )157( تمييز جزائي عراقي بتاريخ 2019/5/20، منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:
  hje.iq/qview2485            

تاريخ آخر زيارة 2023/12/20
)2) يُنظــر: قــرار  محكمــة النقــض المصريــة رقــم )204( بتاريــخ 1962/12/17، مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، 

الســنة 13، 1962، ص846.
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ــاً لمبــدأ  كمــا أنَّ وجــوب عــودة الجانــي لبلــده لأجــل ماحقتــه عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا فــي الخــارج وفق
الصاحيــة الشــخصية للقانــون الجزائــي أمــر لا غنــى عنــه، وذلــك لأنَّ عودتــه تعطــي التبريــر الوحيــد 
لماحقتــه عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا فــي الخــارج؛ فبــدون هــذه العــودة  لا يمكــن للدولــة أن تاحــق رعاياهــا 
مــن تلقــاء نفســها عــن جرائــم ارتكبوهــا فــي الخــارج إذا لــم تكــن علــى علــم بمــكان تواجدهــم، وكذلــك إن 
تطبيــق الصاحيــة الشــخصية للقانــون الجزائــي بشــكل يــؤدي إلــى إنتــاج أثــره لا يكــون إلا بعــودة الجانــي 
إلــى إقليــم دولتــه حتــى إنــه يمكــن محاكمتــه غيابيــاً إذا مــا تأكــد للســلطات وجــوده علــى إقليــم الدولــة متخفيــا 

عــن الأنظــار)1).

بنــاءً عليــه حســناً فعــل المشــرّع العراقــي عندمــا أشــار صراحــةً إلــى الشــرط المذكــور أعــاه بدلالــة العبــارة 
التــي وردة فــي المــادة )10( عقوبــات »...... إذا وجــد فــي الجمهوريــة.....«، فــي حيــن أننــا لــم نجــد 
إشــارة صريحــة مــن المشــرّع اللبنانــي لمثــل هــذا الشــرط إلا أنَّ القضــاء اللبنانــي أكــدَّ فــي قــرارٍ لــه علــى 
يفيــد بضــرورة توفــر شــرط عــودة اللبنانــي لبلــده لماحقتــه عــن الفعــل الــذي ارتكبــه فــي الخــارج)2)، ووفــق 
الاعتبــارات المشــار أعــاه حــول ضــرورة وجــوب عــودة الجانــي لماحقيــه عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا فــي 

الخــارج فإننــا ندعــو المشــرّع اللبنانــي إلــى ضــرورة تافــي هــذا النقــص التشــريعي. 

الفقرة الثانية: الاختصاص الشخصي السلبي بالجرائم المستحدثة:

بخــاف الاختصــاص الشــخصي الإيجابــي للقضــاء الوطنــي فإنــه يُقصــد بالاختصــاص الشــخصي الســلبي 
هــو تطبيــق القانــون الجزائــي للدولــة علــى الجريمــة المرتكبــة فــي الخــارج وذلــك فــي الأحــوال التــي يكــون 
بهــذه الصــورة لاختصــاص  المقترفــة مــن رعاياهــا، أي أنَّ الأخــذ  فــي الجريمــة  المجنــي عليــه  فيهــا 
الشــخصي مرتبــط بفكــرة حمايــة رعايــا الدولــة فــي الخــارج إذا كان مجنيــاً عليــه فــي الجريمــة أو أحدهــم فــي 

حالــة التعــدد وذلــك بصــرف النظــر عمــا إذا كان الجانــي مرتكــب الجريمــة أجنبيــاً أم لا)3).

فــي الحقيقيــة إنَّ الصاحيــة الشــخصيّة للقانــون الجزائــي فــي صورتــه الســلبية –جنســية المجنــي عليــه-
ناحــظ لــم يلقــى قبــولًا لــدى معظــم التشــريعات الجزائيــة علــى غــرار اعتمــاد مبــدأ الشــخصية الإيجابيــة 

)1) جــال ثــروت، نظــم الإجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر الإســكندرية، 1988، ص 146؛ وأيضــاً: 
القــرار رقــم )۱۷۹( تمييــز جزائــي لبنانــي بتاريــخ 1972/6/20، ؛ ســمير عاليــة، الموســوعة الحديثــة لاجتهــادات 
الجزائيــة فــي قانونــي العقوبــات والأصــول الجزائيــة، 2005-1950، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

2017، ص 223.
)2) يُنظــر: القــرار رقــم )58( تمييــز جزائــي لبنانــي بتاريــخ 1954/2/10، ســمير عاليــة، الموســوعة الحديثــة لاجتهــادات 

الجزائيــة العليــا، مرجــع ســابق، ص2422.
)3)[ ( إبراهيــم حســن عبــد الرضــا الســلطاني، نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات فــي الجرائــم الواقعــة فــي الخــارج، أطروحــة 

مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، الجامعــة الإســامية، لبنــان، 2021-2020، ص38.
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للقانــون الجزائــي وذلــك باســتثناء قوانيــن بعــض الــدول كقانــون العقوبــات الفرنســي فــي المــادة )113/7) 
منه والقانون الأمريكي الصادر عام 1984 )1) ومن التشريعات الجزائية العربية التي أخذت بهذا النوع 
مــن الصاحيــة كقانــون الإجــراءات الجزائيــة التونســي)2) وكذلــك قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجزائــري)3) 
كمــا ثمــة هنــاك بعــض الاتفاقيــات الدوليــة أخــذت بالصــورة الســلبية لتطبيــق القانــون الجزائــي فــي الخــارج 
كاتفاقيــة أخــذ الرهائــن المبرمــة عــام )4)1979 واتفاقيــة حمايــة وقمــع الجرائــم ضــد الأشــخاص المتمتعيــن 

بحمايــة دوليــة بمــا فيهــم الأعــوان)5).

كمــا نشــير إلــى فــي هــذا الســياق  إلــى وجــود تطبيقــات عمليــة مــن قبــل بعــض الــدول لمبــدأ الشــخصيّة 
الســلبية للقانــون الجزائــي ومحاكمــة مــن ارتكــب جرائــم فــي الخــارج ضــد رعاياهــا، فعلــى ســبيل المثــال 
قامــت الحكومــة المكســيكية بمحاكمــة شــخص يحمــل جنســية أمريكيــة وفــق الاختصــاص الســلبي بعــد أن 
قبضــت عليــه واُتهــم بنشــر مقــال يتضمــن قذفــاً لمواطــن مكســيكي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية-ولايــة 
تكســاس- وذلــك طبقــاً للمــادة )186( مــن القانــون المكســيكي، وكذلــك وقــف أمــام القضــاء فــي بروكســل 
الكثيــر مــن الرواندييــن بتهمــة ارتكابهــم جرائــم بحــق مدنييــن بلجيكييــن كانــوا مقيميــن فــي روانــدا كــون أن 
القانــون البلجيكــي يســمح بمحاكمــة الجانــي عــن الأفعــال المرتكبــة ضــد الرعايــا البلجيكييــن إذا كانــت 
جرائمهــم تســتوجب عقوبــة تتجــاوز علــى الأكثــر خمــس ســنوات وحرمانــا مــن الحريــة، وكذلــك أصــدر 
القضــاء الألمانــي أمــرا بالقبــض علــى رئيــس المجلــس العســكري الحاكــم الســابق فــي الأرجنتيــن »جــورج 

رافائيــل فيديــال« علــى خلفيــة مقتــل أحــد الألمــان فــي ذلــك الوقــت)6).

 علــي أيــة حــال رُدَّ جانــب مــن الفقــه الجزائــي)7) بــأنَّ عــدم الأخــذ بتطبيــق القانــون الجزائــي بصورتــه 

)1) يُنظر: المادة )4( من الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن المبرمة عام 1979.
)2) نــص الفصــل )307( مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التونســي الصــادر فــي 1968/8/6 المعــدل علــى أنــه: »كل 
مــن ارتكــب خــارج التــراب التونســي، ســواءً بوصفــه فاعــاً أصليــاً أو شــريكاً جنايــة أو جنحــة، يمكــن تتبعــه ومحاكمتــه 

مــن قبــل المحاكــم التونســية إذا كان المتضــرر تونسي الجنســية«.
)3) تنــص المــادة )611( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري رقــم )155-66( لعــام 1966 المعدلــة بالقانــون 
الصــادر عــام 2016 علــى أنــه: »تجــوز متابعــة ومحاكمــة كل أجنبــي، وفقــاً لأحــكام القانــون الجزائــري إذا ارتكــب 

خــارج الإقليــم الجزائــري بصفــة فاعــل أو شــريك فــي أي جنايــة أو جنحــة تســبب إضــراراً بمواطــن جزائــري«.
)4) تنــص المــادة )5( مــن الاتفاقيــة الدوليــة المناهضــة لأخــذ الرهائــن علــى أنــه: » تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر الازمــة 
لتقريــر ولايتهــا القضائيــة علــي أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 1، ترتكــب: د- إزاء رهينــة 

يكــون مــن مواطنــي تلــك الدولــة، إذا رأت تلــك الدولــة ذلــك مناســباً«.
)5) يُنظــر: المــادة )3/1-جـــ( مــن واتفاقيــة حمايــة وقمــع الجرائــم ضــد الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة بمــا فيهــم 

الأعــوان لعــام 1973.
)6) أشرف عبد العليم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، مرجع سابق، ص115.

)7) ابراهيــم حســن عبــد الرضــا الســلطاني، نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات فــي الجرائــم الواقعــة فــي الخــارج، مرجــع ســابق، 
ص46 وص71.
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السلبية يعود لأسباب عديدة منها:

1- إنَّ القبــول بمبــدأ حمايــة رعايــا الدولــة فــي الخــارج يمكــن تبريــره فقــط اذا كان الغايــة تتمثــل  بإصــاح 
الضــرر الــذي حــدث بالمجنــي عليــه وليــس بماحقــة مــن أحــدث هــذا الضــرر.

2- إنَّ الســماح لقاضــي دولــة المجنــي عليــه بمحاكــم المجــرم قــد يُخــل بأهــم مبــدأ مــن مبــادئ عدالــة 
المحاكمــة ألا وهــو حيــاد القاضــي.

3- إنَّ الســماح لقاضــي دولــة المجنــي عليــه بمحاكمــة الأجنبــي الــذي ارتكــب جريمــة ضــده فيــه تدخــل 
واضــح بالســيادة التشــريعية للدولــة التــي وقــع داخــل إقليمهــا الاعتــداء.

4- يترتــب علــى الأخــذ بمبــدأ الشــخصيّة الســلبية للقانــون الجزائــي إحــداث خلــل كبيــر بمبــدأ الثقــة فــي 
العاقــات الدوليــة كــون أنَّ دولــة المجنــي عليــه ســتتهم الدولــة الأجنيبــة التــي وقــع علــى إقليمهــا الجريمــة 

بأنهــا غيــر جديّــة فــي محاكمــة المجــرم. 
5- قــد يــؤدي الأخــذ بمبــدأ الشــخصيّة الســلبية للقانــون الجزائــي إلــى عــدم اقتصــار دولــة المجنــي عليــه 
علــى الإجــراءات القضائيــة لاقتصــاص مــن المجــرم الــذي اعتــدى عليــه بــل قــد تســتخدم القــوة المســلحة 
لأجــل هــذه الغايــة؛ فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعــد مــن أكثــر دول العالــم التــي تتبــع هــذا الأســلوب الــذي 

تجلــىَّ فــي حروبهــا الكثيــرة بعــد الاعتــداءات الإرهابيــة عليهــا عــام 2001.

بالرغــم ممــا تقــدّم نــرى أنَّ الحجــج المتعلقــة برفــض الأخــذ بالاختصــاص الســلبي للقانــون الجزائــي الوطنــي 
تبــدو غيــر منطقيــة بمــا يحــول دون الأخــذ بــه إلــى جانــب الاختصــاص الإيجابــي، وذلــك لأنــه إذا كان 
تطبيــق الصاحيــة الشــخصية الإيجابيــة تعنــي معاقبــة الدولــة لمواطنــه الــذي ارتكــب فــي الخــارج جريمــة 
ضــد رعايــا دولــة أخــرى فــإنَّ الاختصــاص الســلبي بهــذا المعنــى يعنــي تطبيــق القانــون الجزائــي علــى 
الجانــي الــذي ارتكــب جريمــة فــي دولــة المجنــي عليــه، وبالتالــي فإنَّــه مــن مقتضيــات العدالــة الجزائيــة أن 
تعاقــب دولــة المجنــي عليــه الجانــي الــذي ارتكــب جريمــة ضــده، وهــذا يعنــي بشــكل أو بآخــر أنَّ الشــخصيّة 
الســلبية للقانــون الجزائــي مــا هــو إلا الوجــه المعاكــس للشــخصيّة الإيجابيــة لهــذا القانــون الــذي يهــدف 
بالنهايــة إلــى مكافحــة الظاهــرة الإجراميــة فــي النطــاق الدولــي، ومــن هنــا ندعــو المشــرّع اللبنانــي والعراقــي 
إلــى ضــرروة الأخــذ بالصــورة الســلبية للقانــون الجزائــي علــى غــرار مــا أخــذت بــه التشــريعات الجزائيــة 

الوطنيــة علــى النحــو الــذي أشــرنا إليــه فيمــا ســبق.
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المبحث الثاني
الاختصاص القضائي بالجرائم المستحدثة تبعاً لعينية القانون العقابي

مــن المعــروف أنَّ امتــداد اختصــاص القضــاء الوطنــي للجرائــم الواقعــة خــارج حدودهــا الإقليميــة تكــون فــي 
الأحــوال التــي تشــكل فيهــا الجريمــة المرتكبــة مساســاً بإحــدى المصالــح الأساســية للدولــة بغــض النظــر 
ــاءً  عمّــن كان مرتكبها.فانعقــاد الاختصــاص للقضــاء الوطنــي بالجرائــم المرتكبــة فــي النطــاق الدولــي بن
علــى مبــدأ العينيــة مــرّده الأساســي هــو حــرص الدولــة علــى حمايــة مصالحهــا الأساســية والجوهريــة مــن 
أي اعتــداء يمكــن أن يقــع عليهــا مــن الجنــاة فــي الخــارج، فإنــه لأجــل هــذا لا ينظــر المشــرّع الجزائــي 
فــي  أو موطنــه الأســاس  الجانــي  إلــى جنســية  الجرائــم  هــذه  التجريميــة علــى  انطبــاق نصوصــه  فــي 
تطبيــق الصاحيــة الإيجابيــة للقانــون الجزائــي أو جنســية المجنــي عليــه فــي الصــورة الســلبية للصاحيــة 
الشــخصيّة، أي أنَّ طبيعــة مصالــح التــي وقــع عليهــا الاعتــداء وتبعيتهــا لدولــة معينــة هــي الأســاس فــي 

انعقــاد الاختصــاص الجنائــي وفــق مبــدأ العينيــة)1).

نشــير فــي هــذا الســياق إلــى أنَّــه إذا كان هنــاك نــوع مــن التماثــل بيــن هــذا المبــدأ ومبــدأ الشــخصيّة الســلبية 
للقانــون الجزائــي مــع الفــارق المتمثــل بــأنَّ المبــدأ الثانــي يقتضــي وجــود المجنــي عليــه الــذي تــمَّ الاعتــداء 
علــى مصلحتــه فــي الدولــة الأجنبيــة فــي حيــن أنَّ مبــدأ العينيــة لا يتطلــب مثــل هــذا الشــرط، فالصاحيــة 
الذاتيــة للقانــون الجزائــي للدولــة يعطــي امتــداداً أوســع لتطبيــق القانــون العقابــي للدولــة علــى الجرائــم 
المرتكبــة فــي الخــارج مقارنــة بتطبيــق الاختصــاص الشــخصي الســلبي. فالجانــي وفقــاً للصاحيــة الذاتيــة 
يُاحــق دون النظــر إلــى جنســيته أو مــكان ارتــكاب جريمتــه، وكذلــك لاتتوقــف ماحقتــه علــى شــرط أن 
يكــون متواجــداً فــي إقليــم الدولــة التــي وقعــت الجريمــة علــى مصالحهــا وإنمــا يمكــن ماحقتــه حتــى فــي 
الأحــوال الغيابيــة، ومــا نفهــم مــن هــذا الــكام لنــا أنَّ مبــدأ العينيــة لا يكمــل فقــط مبــدأ إقليميــة القانــون 

الجزائــي بــل كذلــك مبــدأ شــخصيّة هــذا القانــون فــي شــقه الســلبي.

حقيقــة إنَّ اتجــاه معظــم التشــريعات العقابيــة إلــى النــص الصريــح علــى مبــدأ العينيــة ارتبــط بمســألة 
أساســية ألا وهــي: طالمــا أنَّ مبــدأ العينيــة يرمــي إلــى حمايــة المصالــح الأساســية للدولــة ســواءً أكانــت 
سياســية أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة فــإنَّ كل دولــة بالتأكيــد هــي الأقــدر علــى تحديــد مصالحهــا التــي تجــب 
حمايتهــا مــن الجرائــم الخارجيــة بمــا يقتضــي إخضاعهــا لتشــريعها الجزائــي وقضائهــا الوطنــي لعــدم توافــر 
الثقــة فــي اهتمــام الــدول الأخــرى بالعقــاب عليهــا وبالتالــي حمايــة مصالــح الدولــة المســتهدفة مــن هــذه 

)1) عمــر عبيــد محمــد الغــول، نطــاق تطبيــق القانــون الجنائــي مــن حيــث المــكان وفقــاً للمعطيــات التكنولوجيــة المعاصــر، 
اطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة الإســكندرية، 2006، ص1840.
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الجرائم، وبهذا تعتبر الدول أنَّ تطبيق نصوصها الجزائية على الجرائم التي تمس بمصالحها الأساســية 
وانعقــاد الاختصــاص لقضائهــا الوطنــي بهــا نــوع مــن حــق الدفــاع الذاتــي )الشــرعي( ضــد كل صــور 
الاعتــداء علــى هــذه المصالــح المتأتيــة مــن المجرميــن مــن الخــارج)1)، وبهــذا يمكننــا القــول أنَّ الصاحيــة 
الذاتيــة للقانــون الجزائــي يعتبــر بمثابــة وســيلة تســتخدمها الدولــة كحــق لهــا للدفــاع عــن مصالحهــا المحــددة 

وفقــاً لهــذه الصاحيــة.

 وعليــه، يظهــر لنــا بوضــوح أهميّــة هــذا المبــدأ فــي مكافحــة الجرائــم المســتحدثة التــي تســتهدف المصالــح 
الأساســية للدولــة؛  فكمــا نعلــم أنَّ القنــوات الفضائيــة وكذلــك شــبكة الانترنــت المُــدارة مــن الخــارج باتــت 
مليئــة بالمــواد الإعاميّــة التــي ترقــى إلــى مســتوى جريمــة التحريــض ضــد النظــام السياســي فــي الــدول أو 
ــا فــي الجانــب الاقتصــادي فهنــاك الكثيــر مــن الهجمــات  إثــارة الفتــن أو الحــروب الأهليــة ....إلــخ، وأمَّ
الســيبرانية التــي تهــدف أرصــدة البنــوك الوطنيــة وتزويــر العمــات الوطنيــة بواســطة أجهــزة إلكترونيــة فائقــة 
الدقــة التــي يمكــن القيــام بهــا فــي أي بقعــة مــن العالــم أو جرائــم تبيــض وغســل الأمــوال التــي تهــدف إلــى 
تمويــل الإرهــاب بشــكل خــاص مــن خــال إجــراء تحويــات ماليــة غيــر مشــروعة، وحتــى فــي الجانــب 
الأمنــي نــرى كيــف يقــوم الجنــاة خاصّــة فــي أوقــات الصراعــات الســاخنة باســتهداف البرامــج الأمنيــة 

والعســكرية للــدول.

الجديــر ذكــره فــي هــذا الســياق أنَّ مــا قــد يضعــف مــن فعاليّــة الاختصــاص القضائــي تبعــاً لمبــدأ الصاحيــة 
العينيــة للقانــون الجزائــي للدولــة هــي المســألة المتعلقــة بثبــات مصالــح الدولــة فــي تقديــر أساســياتها أو 
أهميتهــا بمــرور الزمــن، وذلــك لأنَّ الدولــة قــد تحــدد مصالــح لهــا بأنهــا أساســية ثــم تصبــح فــي وقــت لاحــق 
بأنهــا غيــر أساســية بحيــث لاتتأثــر الدولــة فــي حالــة المــس بهــا)2)، ووفــق هــذا الاعتبــار نقــول بــأنَّ الــدول 
تتجــه عــادة إلــى عــد المصالــح المرتبــط بمنظومــة الحكــم فيهــا بأنهــا أساســية وذلــك فــي ســعيِ منهــا لإعطــاء 

الثبــات لهــذه المصالــح فــي جميــع مراحــل الزمــن حتــى لــو تبدّلــت الأنظمــة.

  إذن بمــا أنَّ انعقــاد اختصــاص القضــاء الوطنــي بالجرائــم المرتكبــة فــي النطــاق الدولــي وفــق مبــدأ 
العينيــة إنمــا يتعلــق بحمايــة المصالــح الأساســية للدولــة التــي تكــون لهــا عاقــة كبيــرة بســيادتها علــى 
إقليمهــا، فإنــه لأجــل هــذا اتجهــت معظــم التشــريعات العقابيــة إلــى اعتبــار أنَّ الجرائــم المشــمولة بتطبيــق 
هــذا المبــدأ هــي التــي تمــس بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي أو تلــك التــي تمــس بأمنهــا الاقتصــادي؛ 
فالمــادة )9( عقوبــات عراقــي نصّــت علــى أنــه: »يســري هــذا القانــون علــى كل مــن ارتكــب خــارج العــراق: 

)1) فهــد ناصــر بــن عيســى صليهــم، مبــدأ العينيــة وأثــره فــي مكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود الدوليــة، دراســة مقارنــة، 
أطروحــة مقدّمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة نايــف للعلــوم الأمينيــة، الريــاض، 2009، ص38-39.

)2) إبراهيم حسن عبد الرضا، نطاق تطبيق قانون العقوبات في الجرائم الواقعة في الخارج، ص93.
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1- جريمــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي أو ضــد نظامهــا الجمهــوري أو ســنداتها الماليــة 
المــأذون باصدارهــا قانونــاً أو طوابعهــا أو جريمــة تزويــر فــي أوراقهــا الرســمية. 2- جريمــة تزويــر أو 
تقليــد أو تزييــف عملــة ورقيــة أو مســكوكات معدنيــة متداولــة قانونــا أو عرفــاً فــي العــراق أو الخــارج«، وإذا 
كان القانــون اللبنانــي وكذلــك الســوري لــم يخــرج عــن نهــج المشــرّع العراقــي فــي تحديــده للجرائــم المشــمولة 
بتطبيــق مبــدأ العينيــة  إلا أنهمــا مــع هــذا اســتثنيا حالــة إذا كان الفعــل الــذي أتــاه الجانــي غيــر مُحظــور 
بمقتضــى قواعــد القانــون الدولــي العــام)1)، فهــذا الموقــف يعنــي تســاهاً مــن المشــرّع اللبنانــي والســوري فــي 

تطبيــق مبــدأ العينيــة وتفضيــاً لقواعــد القانــون الدولــي علــى قانونهــا الجزائــي.

بنــاءً عليــه، يمكننــا القــول بأنــه إذا كان موقــف المشــرّع العراقــي هــو الصائــب لاعتبــارات التــي يُطبــق 
علــى أساســها مبــدأ عينيــة القانــون الجزائــي، غيــر أنَّ هــذا الموقــف فــي ذات الوقــت ســيصطدم بالالتزامــات 
التــي ترتبتهــا الاتفاقيــات الدوليــة علــى الــدول الأطــراف فيهــا، ولهــذا إننــا نميــل لموقــف المشــرّعين اللبنانــي 
والســوري لكونــه يتفــادى مثــل هــذه الإشــكالية هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لا يمكــن القبــول بــأنَّ 
الدولــة الطــرف فــي الاتفاقيــة الدوليــة مــن حقهــا معاقبــة الأشــخاص علــى أفعــال تعتبرهــا الاتفاقيــة الدوليــة 
التــي هــي طــرف فيهــا فــي نفــس الوقــت أفعــال غيــر مجرّمــة وإلا ســتظهر وكأنهــا لا تحتــرم أحــكام هــذه 

الاتفاقيــة رغــم أنهــا قبلــت بانضمامهــا إليهــا تصديقهــا. 

كمــا أنَّ مــا ذكرنــاه آنفــاً يرتبــط بمســألة أساســية ألا وهــي: »مــن غيــر جائــز للدولــة أن تمــارس اختصاصهــا 
علــى إقليــم دولــة أخــرى مــا لــم يكــن ذلــك مســتندا إلــى قاعــدة دوليــة عرفيــة أو اتفاقيــة، أو بالاســتناد إلــى 
قبــول صريــح مــن الدولــة محــل ارتــكاب الجريمــة، وفــق هــذه الاتفاقيــات، أو القواعــد العرفيــة، التــي تكونــت 
بيــن لــدول مــن أجــل قضــاء جنائــي متطــوّر، وحيــث إنَّ الســيادة هــي العنصــر الأساســي المكــوّن والمميــز 
للدولــة عــن غيرهــا مــن الكيانــات فــإنَّ الدولــة لا تتصــرّف فــي نطــاق إقليمهــا أو علــى صعيــد المجتمــع 

الدولــي إلا بنــاءً علــى قواعــد القانــون الدولــي العــام، الــذي تُعتبــر فيــه الســيادة العمــود الفقــري«)2). 

علــى وفــق مــا تقــدّم يتضــح أنَّ لمبــدأ العينيــة دور كبيــر فــي مكافحــة الجرائــم المســتحدثة فــي النطــاق 
الدولــي؛ فالقضــاء الوطنــي حينمــا يمــارس اختصاصــه بالجرائــم الواقعــة فــي خــارج إقليــم الدولــة لكونهــا 
ماســة بالمصالــح الأساســية والعليــا لدولــة القاضــي علــى أســاس هــذا مبــدأ العينيــة، فــإنَّ هــذا المبــدأ طالمــا 
مأخــوذ بــه فــي كل التشــريعات العقابيــة حــول العالــم فهــذا يفتــرض بأنــه مبــدأ تبادلــي ينبغــي علــى الــدول 
احترامــه إذا مــا أرادت دولــة ممارســة اختصاصهــا الجنائــي طبقــاً لــه، فهــو يكفــل بذلــك التعــاون الدولــي 
)1) يُنظــر: المــادة )19( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي المعــدل وذات هــذه المــادة بالنســبة لقانــون العقوبــات الســوري رقــم 

)148( لعــام 1949 وتعدياتــه.
)2) ابراهيــم حســن عبــد الرضــا الســلطاني، نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات فــي الجرائــم الواقعــة فــي الخــارج، مرجــع ســابق، 

ص105.
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طبقــا لاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة الجرائــم المرتكبــة فــي النطــاق الدولــي والماســة بالمصالــح الأساســية 
لدولــة معينــة)1)، ووفــق هــذا الاعتبــار نقــول بــأنَّ مــا يفــرض علــى دولــة مــا احتــرام الاختصــاص الجنائــي 
لدولــة أخــرى وفــق مبــدأ العينيــة هــو أنَّ الأخيــرة لــن تحترمــه اتجــاه الأولــى فــي حالــة كانــت معنيــة بالتعــاون 

معهــا لأجــل المعاقبــة علــى الجريمــة التــي مسّــت بمصلحتهــا الأساســية المحميــة جزائيــاً.

كمــا يبــرز أهميّــة مبــدأ العينيــة فــي التعــاون الدولــي مــن أجــل ردع الجرائــم فيمــا بيــن الــدول لا ســيما الجرائــم 
المســتحدثة منهــا فــي إنَّ الدولــة حينمــا تمــارس صاحيتهــا خــارج حدودهــا الإقليميــة بنــاءً علــى مبــدأ العينيــة 
فإنّهــا بهــذا لا تُمــد اختصاصهــا إلــى أفعــال تقــع ضمــن نطــاق اختصــاص الدولــة الأجنبيــة وفقــاً لتطبيقهــا 
لأحــد مبــادئ القانــون العقابــي التــي تأخــذ بهــا –الإقليميــة أو الشــخصيّة أو الشــاملة بــل تمتــد كذلــك إلــى 

أفعــال قــد تعــد مشــروعة بموجــب قانــون الدولــة الأجنبيــة)2).

 إنَّ مــا نفهــم مــن الــكام المُشــار أعــاه أنــه لا محــل لشــرط ازدواج التجريــم لتطبيــق مبــدأ عينيــة القانــون 
الجزائــي فيمــا بيــن الــدول الــذي قــد يتيــح لأي دولــة التمســك بــه اتجــاه الدولــة التــي تريــد ممارســة ممارســة 
اختصاصهــا العينــي باعتبــار أنــه يعــود لــكل دولــة تقديــر مصالحهــا الأساســية الجديــرة بالحمايــة الجزائيــة، 
ولكــن مــع هــذا ثمــة هنــاك شــرطين لتفعيــل اختصــاص القضــاء الوطنــي بالجرائــم فــي الخــارج وفقــاً لهــذا 
المبــدأ: الأول هــو تحقــق الشــرط المتعلــق بصفــة الجانــي والثانــي هــو الشــرط المتعلــق بجســامة الجريمــة 

المرتكبــة.

فيمــا يتعلــق بالشــرط الأول يمكننــا القــول أنَّ الاتجــاه الســائد فــي التشــريعات الجزائيــة الوطنيــة هــو عــدم 
لــزوم توفــر صفــة معينــة فــي الجانــي، أي أنــه يمكــن محاكمــة الجانــي أمــام القضــاء الوطنــي إذا مــا ســرى 
علــى جريمتــه مبــدأ عينيــة القانــون العقابــي بصــرف النظــر عمّــا إذا كان وطنيــاً أم أجنبيــاً، وحتــى أنَّ قانــون 
العقوبــات اللبنانــي بمقتضــى المــادة  )19( منــه اتجــه إلــى توســعة صفــة الجانــي عندمــا لــم يحصرهــا بكــون 
أنَّ الجانــي أجنبــي أو وطنــي بــل يســري كذلــك علــى عديمــي الجنســية –الــذي نؤيــده وندعــو العراقــي إلــى 
الأخــذ بــه- بحكــم أنَّ رابطــة الموطــن تكــون عــادةً أقــوى مــن رابطــة الجنســية، ولكــن مــع هــذا نــرى أنَّــه إذا 
كان الجانــي وطنيــاً فالأفضليــة تكــون للصاحيّــة الشــخصيّة للقانــون الجزائــي بصورتــه الإيجابيــة لكونــه 
ــاً، ولهــذا نقــول أنَّ التشــريعات  الاســتثناء الواضــح الــذي يؤخــذ بــه فــي حــال كان مرتكــب الجريمــة وطني
التــي اشــترطت لممارســة القضــاء الوطنــي لاختصاصــاً وفقــاً  العقابيــة كالتشــريع التونســي والجزائــري 
للصاحيــة الذاتيــة للقانــون الجزائــي أن يكــون مرتكــب الجريمــة أجنبيــاً لا تثيــر فيهــا إشــكالية الاختصــاص 
وفقــاً لمبــدأ الشــخصية أو العينيــة باعتبــار أن الاختصــاص ينعقــد حكمــاً للقضــاء الوطنــي وفقــاً لشــخصية 

)1) بــدر الديــن شــبل الحمايــة الدوليــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، دراســة فــي المصــادر والآليــات النظريــة 
والممارسة العملية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2011، ص191.

)2) عمــر عبيــد محمــد الغــول، نطــاق تطبيــق القانــون الجنائــي مــن حيــث المــكان وفقــاً للمعطيــات التكنولوجيــة المعاصــر، 
ص1845.
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القانــون الجزائــي إذا كان مرتكــب الجريمــة وطنيــاً.

فضــاً عمــا تقــدّم ينبغــي علينــا الإشــارة إلــى أنــه إذا كان مــن الــازم أن تقــوم الدولــة المتضــررة بطلــب 
تســليم الجانــي إليهــا مــن الدولــة التــي يوجــد علــى إقليمهــا الجانــي غيــر أنَّ هــذا الشــرط غيــر مُطلــق بمــا 
يحــول عــدم تحققــه مــن محاكمــة الجانــي؛ فعلــى اعتبــار أنَّ الجرائــم التــي يســري عليهــا القانــون الجزائــي 
فــي الخــارج وفقــاً لمبــدأ العينيــة هــي مــن نــوع الجنايــة أو الجنحــة فإنــه مــن المعلــوم أي أنــه يمكــن للقضــاء 
الوطنــي إجــراء محاكمــة للجانــي فــي هــذه الجرائــم بصــورة غيابيــة)1)، فــي حيــن أنَّ التشــريع التونســي مثــاً 
لــم يجــز محاكمــة الجانــي غيابيــاً باعتبــار أنهــا اشــترطت فــي ممارســة القضــاء الوطنــي لاختصاصــه وفقــاً 

للصاحيــة الذاتيــة أن يكــون الجانــي موجــوداً علــى الأراضــي التونســية.

ــا بالنســبة للشــرط الثانــي؛ فيمكننــا القــول أنَّ الاتجــاه الســائد فــي التشــريعات العقابيــة هــو ســلوك طريــق  أمَّ
تعــداد الجرائــم المشــمولة بتطبيــق مبــدأ عينيــة القانــون العقابــي علــى ســبيل الحصــر لإضفــاء حمايــة جزائيــة 
واضحــة علــى المصالــح الأساســية والجوهريــة للدولــة اتجــاه الــدول الأخــرى، غيــر أنَّ التعــداد الحصــري 
لهــذه الجرائــم فيمــا بيــن الــدول ووجــود قــدر مــن التفــاوت بينهــا نظــراً لتأثــر المشــرع الجزائــي فــي كل دولــة 
بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة  لا ينفــي وجــود تماثــل وتقــارب كبيــر فــي تعــداد 
الجرائــم المشــمولة بهــذا المبــدأ علــى الأقــل مــن حيــث نوعيتهــا –الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي 
والخارجــي أو الماســة بالعملــة- وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى ضــرورة توثيــق وتقويــة التعــاون 

بيــن الــدول فــي لأجــل مكافحــة هــذه الجرائــم التــي أغلبهــا تكــون جرائــم عبــر وطنيــة.

إذن بتطبيــق مــا تقــدّم ذكــره علــى الجرائــم الإرهابيــة مثــاً كأهــم صــور الجرائــم المســتحدثة الماســة بأمــن 
الدولــة الداخلــي التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي، فإنــه يمكــن القــول أنَّ الأفعــال الإجراميــة لمنتســبي 
هــذا التنظيــم الإرهابــي تخضــع لأحــكام القانــون الجزائــي العراقــي بمــا يجــوز محاكمتهــم أمــام القضــاء 
العراقــي حتــى إذا كانــوا جُناتهــا يحملــون جنســية دولــة أخــرى وذلــك لأنَّ أفعالهــم شــكلت مساســاً بأمــن 
الدولــة العراقــي بشــقيّه الداخلــي أو الخارجــي)2)، والحــال هــذه تنطبــق كذلــك علــى الوضــع بالنســبة للقانــون 

 2001 لعــام   )328( رقــم  اللبنانــي  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  و)242(   )146( المــادة  يُنظــر:   (1(
وتعدياتــه  1971 لعــام   )23( رقــم  العراقــي  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )147( والمــادة  وتعدياتــه، 

)2) تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الجرائــم الإرهابيــة التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي فــي العــارق لا تثيــر أي مشــكلة بشــأن 
المحكمــة المختصــة بمحاكمــة تنظيــم داعــش علــى اعتبــار أنــه تــمّ تأســيس محكمــة خاصــة بمكافحــة الإرهــاب مــن 
قبــل الحكومــة العراقيــة فــي تكليــف بشــكل خــاص للتعامــل مــع العــدد الكبيــر مــن القضايــا المتعلقــة بالموصــل. وكذلــك 
يمكــن محاكمــة هــؤلاء أمــام القضــاء العــادي، وذلــك لأنَّ الكثيــر مــن مــواد قانــون العقوبــات الخاصــة بالجرائــم الماســة 
بأمــن الدولــة الداخلــي تضمــت العديــد مــن الجرائــم يمكــن اعتبارهــا علــى أنهــا جرائــم إرهابيــة؛ كالمــادة )190( التــي 
جــاءت فيهــا: » يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت مــن شــرع بالقــوة او العنــف فــي قلــب نظــام الحكــم الجمهــوري 
المقــرر بالدســتور أو تغييــر دســتور الدولــة او شــكل الحكومــة، فــاذا وقعــت الجريمــة مــن عصابــة اســتعملت القنابــل 
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اللبناني)1). 

إذن ممــا تقــدّم يمكننــا القــول أنَّ فكــرة التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الإجــرام المســتحدث بنــاءً علــى  مباشــرة 
دولــة مــا لاختصاصهــا الجنائــي وفقــاً لمبــدأ العينيــة إنمــا يعنــي أنهــا تقــف جنبــاً إلــى جنــب مــع اختصــاص 
الدولــة الأجنبيــة طالمــا قــد توفّــر العنصــر الأجنبــي فــي الدولــة التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة، وإذا كان 
يقتضــي لإعمــال هــذا المبــدأ بشــكل أكثــر فعّاليــة أن يكــون الفعــل غيــر مشــروع فــي القانــون الدولــي إلــى 

جانــب القانــون الجنائــي الداخلــي لكونــه يزيــد مــن البعــد القانونــي لهــذه التعــاون.

المبحث الثالث
الاختصاص القضائي بالجرائم المستحدثة تبعاً لعالمية القانون العقابي

إنَّ المقصــود بمبــدأ الاختصــاص العالمــي هــي الآليــة التــي تمنــح بموجبهــا أي دولــة ممارســة الاختصــاص 
التشــريعي والقضائــي والتنفيــذي فــي جرائــم معينــة واقعــة خــارج إقليمهــا نظــراً لاعتبارهــا جرائــم مُخلــة 
بمصالــح أمــم العالــم جمعــاء وخرقــاً للنظــام العــام الدولــي مــن قبــل الجماعــة الدوليــة)2)، أو بأنــه المبــدأ الــذي 
بمقتضــاه يتــم تطبيــق القانــون الجنائــي الوطنــي –اختصــاص القضــاء الوطنــي- علــى كل جريمــة ارتكبــت 
خــارج إقليــم الدولــة التــي تــم فيهــا القبــض علــى مقترفهــا مــن دون النظــر إلــى جنســيته)3)؛ وبالتالــي إنَّ هــذا 
الاســتثناء كمــا هــو واضــح منــه هــو الأكثــر تعلقــاً بالتعــاون الدولــي لمكافحــة الجرائــم، فممارســة القضــاء 
الوطنــي لاختصاصــه اســتناداً لهــذا المبــدأ ليــس مــرّده أنَّ الجريمــة المرتكبــة تمــس المصلحــة الجوهريــة أو 
الأساســية للدولــة منــاط تطبيــق مبــدأ عينيــة القانــون العقابــي أو لأنَّ الجانــي مقتــرف الجريمــة أو المجنــي 

أو الديناميــت أو المــواد المتفجــرة االخــرى او االســلحة الناريــة فتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد. وتكــون 
الإعــدام إذا أدت الجريمــة إلــى مــوت إنســان.”يُنظر فــي ذلــك: حيــدر راضــي محســن، مفهــوم الإرهــاب و اتجاهــات 

المشــرّع العراقــي، دراســة مقارنــة، مجلــة المنصــور، بغــداد، العــدد 25، 2016، ص125.
)1) إنَّ المجلــس العدلــي فــي لبنــان هــو المختــص بمحاكمــة الجنــاة المتهميــن بارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة كقضــاء اســتثنائي 
هــو المختــص بالنظــر فــي الجرائــم الإرهابيــة التــي يكــون موضوعهــا النيــل مــن أمــن الدولــة ســواءً الداخلــي أو الخارجي 
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة )336-270( مــن قانــون العقوبــات، وذلــك وفــق المــادة )356( أصــول جزائيــة، إلا 
أنَّ المشــرع اللبنانــي عــاد وأخــرج مــن صاحيــة المجلــس العدلــي جرائــم عــدة وجعــل أمــر النظــر فيهــا مــن اختصــاص 
المحاكــم العســكرية كجرائــم الخيانــة والتجســس والصــات غيــر المشــروعة بالعــدو، وبعــض الجرائــم الماســة بالقانــون 
الدولــي، وجرائــم الفتنــة والأعمــال الإرهابيــة، وهــذا يعنــي أنَّ اختصــاص النظــر بالجرائــم الإرهابيــة عمومــاً مــوزع بيــن 
المجلــس العدلــي والمحكمــة العســكرية. يُنظــر فــي ذلــك: إلهــام قيــس عيســى هليــل، مكافحــة الإرهــاب بيــن القانــون 

الوطنــي والقانــون الدولــي العــام، رســالة ماجســتير، الجامعــة الإســامية، لبنــان، 2022-2021، ص67.
)2) هيثــم أحمــد الناصــري، خطــف الطائــرات دراســة فــي القانــون الدولــي والعاقــات الدوليــة، ط1، المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنشــر، بيــروت، لبنــان، 1976، ص 257- 258.
)3) يــس عمــر يوســف، النظريــة العامــة للقانــون الجنائــي الســوداني لســنة 1991، الطبعــة الاخيــرة، دار ومكتبــة الهــال، 

بيــروت، لبنــان، 2002، ص 76.
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عليــه ينتمــي لدولــة القاضــي بــل لأنَّ هنــاك طائفــة مــن الجرائــم تمــس المصالــح المشــتركة للجماعــة الدوليــة 
كافة.

لقــد جــرى التأكيــد القانونــي الدولــي علــى عاقــة الاختصــاص الشــامل بمكافحــة الجرائــم المســتحدثة 
فــي المؤتمــر الثالــث للجمعيــة العامــة للقانــون الدولــي الجنائــي الــذي انعقــد فــي باليرمــو عــام 1933 إذ 
جــاء فيــه: » إنَّ هنــاك جرائــم تضــر بالمصالــح المشــتركة لــكل الــدول مثــل القرصنــة والاتجــار بالنســاء 
والاطفــال والاتجــار بالمخــدرات والاتجــار فــي المطبوعــات الفاضحــة وتخريــب الكابــات المائيــة والجرائــم 
الخطيــرة فيمــا يتعلــق بالاتصــال الاســلكي وخاصــة التعامــل بالعامــات أو الاشــارات الخطيــرة المزيفــة أو 
الخاطئــة، وتزييــف العملــة، وتزييــف الاوراق ذات القيمــة أو آلات النقــد، والاعمــال الهمجيــة أو تخريــب 
الآثــار التــي مــن شــأنها ان تحــدث ضــرراً عامــاً، واعتبــاراً لحركــة توحيــد قانــون العقوبــات الجاريــة فــإنَّ 
المؤتمــر يقــرر مبــدأ عالميــة حــق العقــاب لهــذه الجرائــم. واســتناداً الــى بعــض التشــريعات تنــص علــى 
المبــدأ بالنســبة لاعمــال الخطيــرة التــي مــن شــأنها ان تكــون خطــراً علــى المصالــح المشــتركة للــدول 
فــي عاقاتهــا الدوليــة«)1)، ومــن ثــم توالــت الاتفاقيــات الدوليــة التــي أشــارت لهــذا المبــدأ كوســيلة للتعــاون 
الدولــي فــي مكافحــة الجرائــم الماســة بالمصلحــة المشــتركة للجماعــة الدوليــة كالمعاهــدة التــي عقدتهــا دول 
أمريــكا الجنوبيــة عــام 1940 الخاصــة بالقانــون الجنائــي الدولــي، فقــد نصــت علــى اختصــاص قاضــي 
مــكان الاعتقــال فــي جرائــم القرصنــة والاتجــار بالمخــدرات وتســخير النســاء فــي الدعــارة، وكذلــك اتفاقيــة 
جنيــف لاعالــي البحــار ســنة 1958 بخصــوص جريمــة القرصنــة)2)، وكذلــك تــمَّ التأكيــد علــى هــذا المبــدأ 
فــي الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات فــي المــادة )30/2( والاتفاقيــة الأوروبيــة لمكافحــة 
الجرائــم الإلكترونيــة فــي المــادة )22/2(، وقــد أخــذ قانــون العقوبــات العراقــي بهــذا الاختصــاص فــي المــادة 

)13( عقوبــات وأخــذ بــه المشــرّع اللبنانــي فــي المــادة )23( عقوبــات.

الجديــر ذكــره فــي هــذا الســياق أنَّ معظــم الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة عــدّت تطبيــق الاختصــاص 
العالمــي للقانــون الجزائــي الوطنــي أمــر احتياطيــاً لكونهــا قضــت بعــدم إمكانيــة الأخــذ بــه إلا بعــد تعــذر 
الاختصــاص الجنائــي الوطنــي وفقــاً للمبــادئ الأخرى-الإقليميــة والشــخصيّة والعينيــة- وأن لا يكــون 
الجانــي مقتــرف الجريمــة محــاً للتســليم إلــى دولــة أخــرى)3)، ولكــن مــع هــذا يبــدو أنَّ قــرار الجمعيــة الدوليــة 
للقانــون الجنائــي الصــادر عــن مؤتمــر باليرمــو عــام 1933 اتجــه إلــى تفضيــل هــذا المبــدأ علــى نظــام 

)1) تاظطــة عبــاس توفيــق البســتاني، مبــدأ الاختصــاص العالمــي فــي القانــون العقابــي، دراســة تحليليــة انتقاديــة مقارنــة، 
أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة صــاح الديــن، أربيــل، إقليــم كردســتان العــراق، 2008، ص52.
)2) عبدالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص447.

)3) حســنين المحمــدي بــوادي، مكافحــة المخــدرات بيــن القانــون المصــري والقانــون الدولــي، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 
مصر، 2005، ص75.
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تســليم المجرميــن، وذلــك لأنــه اشــترط لأخــذ بنظــام تســليم المجرميــن علــى حســاب مبــدأ الاختصــاص 
العالمــي »وحــدة تشــريعات الــدول المتعاقــدة التــي تحتــوي علــى نصــوص تتضمــن الجرائــم التــي تخضــع 
للعقــاب العالمــي، وجــوب وضــع قواعــد التعــاون بيــن الــدول التــي ترمــي الــى تأكيــد تبــادل أدلــة الإثبــات أو 
النفــي«، ولمــا كان تطبيــق هذيــن الشــرطين أمــر صعــب المنــال علــى النطــاق الدولــي فهــو بهــذا يكــون قــد 

فضــلَّ مبــدأ الاختصــاص العالمــي علــى نظــام تســليم )اســترداد( المجرميــن.

الوطنــي وبيــن  للقضــاء  العالمــي  الجنائــي  بيــن الاختصــاص  الخلــط  علــى صعيــد آخــر، يجــب عــدم 
ــة. فبالرغــم مــن أنَّ كا الاختصاصيــن يكــون متعلقــاً بجرائــم معينــة  اختصــاص المحاكــم الجنائيــة الدوليّ
تمس بمصلحة أمم العالم جمعاء وأنهما يشــكان من وســائل الردع الدولي لظاهرة الإجرام ويهدفان إلى 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة مــن خــال ماحقــة المتهميــن بارتــكاب بارتــكاب جرائــم دوليــة معينــة ومحاكمتهــم؛ 
فالفــارق الجوهــري يتمثــل بــأنَّ المحاكــم الجنائيــة الدوليــة قائــم علــى أســاس مبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
الإقليمــي وليــس علــى أســاس شــمولية أو عالميــة الاختصــاص القضائــي؛ فلئــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
تعتمــد فــي اختصاصهــا علــى القانــون الدولــي الجنائــي وهــو اختصــاص احتياطــي فإنــه تبعــاً يمكــن للدولــة 
التــي علــى إقليمهــا ارتكبــت الجريمــة الحــق إمــا فــي متابعــة الجانــي أو تســليمه إذا كان أجنبيــاً، وكمــا لهــا 
الحــق فــي تفويــض )تحويــل( اختصاصهــا إلــى دولــة أخــرى لهــا الحــق بالمحاكمــة عــن هــذه الجرائــم، أو 
إلــى أي جهــاز دولــي يتولــى ذلــك)1)، ولهــذا يمكــن القــول بــأنَّ الاختصــاص الجنائــي الشــامل ينــدرج تحــت 

التطبيــق غيــر المباشــر للقانــون الدولــي.

علــى أيــة حــال يتوقــف فعّاليــة الاختصــاص الجنائــي العالمــي للقانــون الجزائــي الوطنــي كآليــة للتعــاون 
الجزائــي بيــن الــدول لمكافحــة الجرائــم فــي النطــاق الدولــي مــن ضمنهــا الجرائــم المســتحدثة بضوابــط 
مباشــرته، وفــي هــذا الصــدد يمكــن ماحظــة وجــود نوعيــن مــن الضوابــط: الأولــى وهــي الشــروط التــي 
تتعلــق بالمجــرم مرتكــب الجريمــة، والناحيــة الثانيــة وهــي الشــروط التــي تتعلــق بالجريمــة محــل العقــاب.

أولًا: في الشروط المرتبطة بفاعل الجريمة:

بمــا أنَّ تطبيــق مبــدأ الاختصــاص العالمــي للقانــون الجنائــي الوطنــي يتــم مــن دون النظــر إلــى جنســية 
الفاعــل وبيــن كونــه مســاهماً أصليــاً أو شــريكاً فــي الجريمــة وكذلــك مــن دون النظــر إلــى مــكان ارتكابــه 
لجريمتــه؛ وذلــك لأنَّ العبــرة فــي تطبيقــه هــو فقــط تواجــد الجانــي فــي إقليــم الدولــة التــي تأخــذ بهــذا المبــدأ 
وتــمَّ القبــض عليــه فيــه لكــون أنَّ الدولــة التــي ارتكــب فيهــا الجانــي جريمتــه تعــذرَّ عليهــا معاقبتــه لتمكنــه 

مــن الفــرار إلــى دولــة أخــرى التــي اســتطاعت القبــض عليــه.

)1) ابراهيــم حســن عبــد الرضــا الســلطاني، نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات فــي الجرائــم الواقعــة فــي الخــارج، مرجــع ســابق، 
ص82.
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بالنظــر إلــى موقــف القوانيــن العقابيــة مــن مســألة تواجــد الجانــي كشــرط لتطبيــق مبــدأ الاختصــاص 
العالمــي لقانونهــا الجنائــي نجــد بــأنَّ البعــض منهــا اكتفــت بذكــره عبــارة »وُجــد«)1) مــن دون بيــان فيمــا إذا 
كان هــذا الوجــود اختياريــاً أم اضطراريــاً، ولهــذا اتجــه الفقــه الســائد)2) إلــى أنَّ طاقــة هــذه العبــارة تعنــي أنــه 
لا فــرق بيــن مــا إذا كان وجــود الجانــي اختياريــاً أي بإرادتــه الشــخصية أم كان بصــورة اضطراريــة كأن 
يكــون قــد أُكــره علــى الدخــول كأن يخطــف مثــاً او أن يتــم تســليمه لســبب معيــن، او ان يحصــل عطــل 

فــي الطائــرة وتضطــر للهبــوط فــي مطــار الاقليــم. 

بالمقابــل اتجهــت القوانيــن العقابيــة فــي دول عربيــة أخــرى إلــى اعتبــار الإقامــة أو التواجــد هــو أســاس 
تطبيــق الصاحيــة الشــاملة للقانــون الجزائــي كقانــون العقوبــات اللبنانــي فــي المــادة )23( منــه، فــي حيــن 
أنَّ قانــون العقوبــات الســوري فــي المــادة )23( منــه وكذلــك قانــون العقوبــات الإردنــي فــي المــادة )20) 
منــه اكتفيــا فقــط بشــرط الإقامــة لتطبيــق هــذا المبــدأ، ولهــذا الســؤال هنــا: هــل إنَّ المقصــود بإقامــة الجانــي 

فــي إقليــم الدولــة أنهــا حقيقيــة أم مجــرد الوجــود فــي إقليــم الدولــة؟.

لقــد اتجــه جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأنَّ المُــراد بكلمــة الإقامــة هــو أن يكــون للجانــي موطــن قانونــي 
ســواءَ أكان ذلــك بصــورة مؤقتــة أم طويلــة أم دائمــة)3)، فــي حيــن ذهــب اتجــاه آخــر للقــول بــأنَّ المقصــود 
بالإقامــة هــو مُجــرد التواجــد فــي إقليــم الدولــة التــي تــمَّ القبــض فيــه عليــه بصــرف النظــر عــن فتــرة التواجــد 
هــذه، وبهــذا يحــق للدولــة معاقبــة الجانــي المتواجــد علــى أرضهــا طبقــاً لاختصــاص العالمــي حتــى ولــو 
كان تواجــده فــي إقليــم الدولــة باعتبارهــا دولــة عبــور )ترانزيــت( ليــس إلا، وذلــك لأنَّ الغايــة مــن تطبيــق 
عالميــة القانــون الجنائــي  تتحقــق بمجــرد وجــود الجانــي علــى إقليــم دولــة أخــرى غيــر التــي ارتكــب 
فيهــا جريمتــه فــا يهــم إذا كان لــه موطــن اقامــة ام لا فــي إقليــم هــذه الدولــة، ومــن ثــمَّ إنَّ الأخــذ بفكــرة 
الموطــن بمثــل هــذه الحالــة بالتأكيــد ســيؤدي إلــى كثــرة حــالات إفــات الجانــي مــن العقــاب إذا كان تواجــده 
اضطراريــاً داخــل إقليــم الدولــة كحالــة الهبــوط الإضطــراري للطائــرات أو رســو الســفن فــي الموانــئ)4) وهــذا 
الموقــف نحــن نؤيــده لســبب آخــر والمتمثــل بأنَّــه لطالمــا كانــت الغايــة مــن تطبيــق هــذا المبــدأ هــي مواجهــة 
حــالات فــرار الجانــي مــن إقليــم الدولــة الــذي فيــه ارتكــب جريمتــه، فــإنَّ المنطــق العملــي يقتضــي بإنهــاء 
حالــة الفــرار بمجــرد تمكــن ســلطة الدولــة مــن الجانــي، فمثــاً إذا ارتكــب شــخص أجنبــي جريمــة إرهابيــة 
)1) المــادة )13( مــن قانــون العقوبــات العراقــي المعــدل، والمــادة )12( مــن قانــون العقوبــات العمانــي الجديــد رقــم )7) 

لعــام 2018 وتعدياتــه والمــادة )17( مــن قانــون العقوبــات القطــري رقــم )11( لعــام 2004 وتعدياتــه.
)2) محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1974، ص75.

)3) محمــد صبحــي نجــم، قانــون العقوبــات، القســم العــام، ط1، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الاردن، 2000، 
ص90.

)4) رامــي ســليمان عبدالرحمــن شــقير، ســريان القانــون الجنائــي مــن حيــث المــكان، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس 
كليــة القانــون، جامعــة الموصــل، العــراق، 2002، ص206.
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فــي العــراق واســتقل طائــرة هبطــت اضطراريــاً فــي لبنــان فعلــى الدولــة اللبنانيــة القبــض عليــه ومحاكمتــه 
إذا لــم تطلــب العــراق أو دولــة جنســية الجانــي تســليمه وقبلــت الدولــة اللبنانيــة هــذا الطلــب.

تطبيقــاً لاتجــاه الثانــي فقــد جــاء فــي قــرار للقضــاء الســوري مفــاده الآتــي: »إنَّ كلمــة المقيــم الــواردة فــي 
المــادة )23( مــن قانــون العقوبــات الســوري لاتعنــي الاقامــة الدائمــة، فلــو دخــل المجــرم لتــوه الاراضــي 
الســوري هــو  الســورية، والقضــاء  يعــد موجــوداً داخــل الاراضــي  فانــه  القبــض عليــه  الســورية، والقــى 
أنَّــه كان الأجــدر  نــرى  التطبيــق«)1)، ولهــذا  الواجــب  هــو  الســوري  المتخصــص بمحاكمتــه، والقانــون 
بالتشــريعات العقابيــة التــي اكتفــت بذكــر كلمــة الإقامة-الســوري والإردنــي- كشــرط لتواجــد الجانــي علــى 
إقليمهــا أن تذكــر عبــارة أنَّ هــذه الإقامــة لا تعنــي الإقامــة القانونيــة، والأفضــل لــو ســارت علــى نهــج 

التشــريعات التــي ذكــرت عبــارة التواجــد بــدل الإقامــة.

 بنــاءً عليــه، نشــير إلــى أنــه إذا كان الجــدل المّثــار حــول إقامــة الجانــي كشــرط لتطبيــق الاختصــاص 
العالمــي للقانــون الجنائــي لا يثــور بالنســبة لقانــون العقوبــات اللبنانــي لكونــه نــص علــى شــرط الوجــود 
والاقامــة معــاً ســنداً للمــادة )23(، إلا أنــه مــع هــذا ثمــة قــرار للقضــاء اللبنانــي قضــى فيــه مــا يلــي: »إنــه 
لابــد مــن أن يكــون الاجنبــي قــد وجــد علــى الأرض اللبنانيــة بمحــض إرادتــه لا أن يكــون قــد اقتيــد اليهــا 
قســراً كمــا لــو أنــه القــي القبــض عليــه خــارج لبنــان لجــرم ارتكبــه هنــاك واحضــر ليحاكــم فــي لبنــان، ففــي 
مثــل هــذه الحالــة يكــون القضــاء اللبنانــي غيــر صالــح للنظــر فــي أمــره، لأن شــروط اعمــال الصاحيــة 
العالميــة غيــر متوافــرة علــى مــا نصــت عليــه المــادة )23)«)2)، وهــذا الموقــف مــن القضــاء اللبنانــي لا نؤيــده 
لكونــه يضعــف كثيــراً مــن تحقيــق الغايــة المنشــودة مــن تطبيــق الاختصــاص العالمــي للقانــون الجنائــي فــي 
إطــار تضامــن الــدول وتعاونهــا فــي مكافحــة الإجــرام الحديــث، أي أنَّ هــذا الموقــف للقضــاء اللبنانــي يعنــي 
أنــه يفتــح المجــال أمــام الجانــي للهــروب إلــى دولــة أخــرى رغــم اســتطاعة الدولــة اللبنانيــة القبــض عليــه.

بــكل الأحــوال ثمــة هنــاك شــروط أخــرى تتعلــق بالجانــي مقتــرف الجريمــة التــي تفرضهــا اســتثناء عــدم 
تطبيــق القانــون الجنائــي الوطنــي علــى الأشــخاص المتواجديــن علــى إقليمهــا، ونقصــد هنــا أن لا يكــون 
الشــخص المتواجــد علــى إقليــم دولــة القبــض متمتعــاً بحصانــة جزائيــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة أو 
القانــون الدولــي أو القانــون الداخلــي)3)، وكذلــك إنَّ إعمــال هــذا المبــدأ مرهــون بــأن لا تكــون الدولــة التــي 

ســليمان  رامــي  اليــه:  أشــار   .18/9/1966 بتاريــخ  تمييــز جزائــي عراقــي صــادر   )2009( رقــم  القــرار  يُنظــر:   (1(
ســابق،، ص206 مرجــع  المــكان،  حيــث  مــن  الجنائــي  القانــون  ســريان  شــقير،  عبدالرحمــن 

)2) يُنظر: القرار رقم 143 تمييز جزائي لبناني بتاريخ 20/5/1969، أشــار اليه: مصطفى العوجي، القانون الجنائي 
العام – النظرية العامة للجريمة، ط1، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، 1984، ص377.

)3) تنــص المــادة )11( مــن قــاون العقوبــات العراقــي المعــدل علــى انــه: »لايســري هــذا القانــون علــى الجرائــم التــي تقــع 
فــي العــراق مــن الاشــخاص المتمتعيــن بحصانــة مقــررة بمقتضــى الاتفاقيــات الدوليــة او القانــون الدولــي او القانــون 
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تواجــد الجانــي فــي إقليمهــا وقامــت بالقبــص عليــه قــد قبلــت طلــب تســليمه إلــى أي دولــة طلبــت اســترداد 
المجــرم وذلــك لأننــا قــد أشــرنا فــي الفــرع الســابق إلــى أنَّ تطبيــق هــذا المبــدأ يعــدَّ احتياطيــاً لا يكــون إلا 

حينمــا يُرفــض طلــب تســليم الجانــي.

ثانياً: في الشروط المتعلقة بالجريمة:

ممــا لا شــكَّ أنَّ نطــاق الجرائــم المشــمولة بتطبيــق عالميــة القانــون الجنائــي الوطنــي يعــد ذا أهميــة قصــوى 
فــي تعزيــز التعــاون الدولــي الجزائــي بمكافحــة الجرائــم المســتحدثة ضمــن إطــار تكامــل الاختصــاص 
القضائــي، وفــي هــذا الصــدد يمكــن ماحظــة وجــود ثــاث اتجاهــات للتشــريعات العقابيــة فــي تحديــد 
الجرائــم المشــمولة بنطــاق تطبيــق الاختصــاص العالمــي التــي تفــرض بداهــةً وقوعهــا خــارج إقليــم الدولــة.

يقــوم الاتجــاه الأول علــى فكــرة تعــداد الجرائــم المشــمولة بتطبيــق الاختصــاص العالمــي علــى ســبيل 
الحصــر؛ فالجرائــم المشــمولة حصــراً بهــذا الاختصــاص تكــون عــادةً مــن الجرائــم التــي لاقــت الاهتمــام 
عالمــي وكانــت محــوراً لاهتمــام العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة أو الثنائيــة)1) وبــأنَّ نشــاطها 
الإجرامــي بــات يُمــارس علــى نطــاق دولــي عبــر شــبكات اجراميــة ينتمــي أفرادهــا إلــى أكثــر مــن جنســية 
دولــة واحــدة مختلفــة وتــُدار فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم دون أي اعتبــار للحــدود الجغرافيــة بيــن الــدول 
نتيجــة للتطــور الحاصــل فــي مجــال النقــل والمواصــات الدوليــة التــي أدت الــى تســهيل عمليــة الانتقــال 
والهــروب مــن مــكان ارتــكاب الجريمــة الــى مــكان آخــر)2)، غيــر أنَّ أبــرز الانتقــادات التــي وجهــت لهــذا 
الاتجــاه تمّثلــت فــي قصــوره عــن اســتيعاب مــا قــد يُســتجد مــن جرائــم أخــرى تســتدعي الحاجــة إلــى شــمولها 
بالاختصــاص العالمــي نظــراً لتطــور الســلوك الإجرامــي للجرائــم المرتكبــة علــى النطــاق الدولــي ودخــول 
تقنيــات كثيــرة فــي ارتكابهــا)3)، ونضيــف هنــا بأنــه إذا كان الحــل يتمثــل بتعديــل النــص الجزائــي للحــاق 
بتطــور الإجــرام فــإنَّ هــذا الأمــر ســيفقد النــص الجزائــي عنصــر الثبــات والاســتقرار الــذي يجــب أن يتصــف 

به.

إنَّ القوانيــن العقابيــة العربيــة التــي أخــذت بفكــرة حصــر الجرائــم لتطبيــق الاختصــاص العالمــي تباينــت مــن 

الداخلــي«، وتنــص المــادة المــادة )22( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي المعــدل علــى أنــه: »لاتطبــق الشــريعة اللبنانيــة 
فــي الارض اللبنانيــة علــى الجرائــم التــي يقترفهــا موظفــو الســلك الخارجــي والقناصــل الاجانــب مــا تمتعــوا بالحصانــة 

التــي يخولهــم اياهــا القانــون الدولــي العــام«.
)1)تاظطــة عبــاس توفيــق البســتاني، مبــدأ الاختصــاص العالمــي فــي القانــون العقابــي، دراســة تحليليــة انتقاديــة مقارنــة، 

مرجــع ســابق، ص51.
)2) رامــي ســليمان عبدالرحمــن شــقير، ســريان القانــون الجنائــي مــن حيــث المــكان، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس 

كليــة القانــون، جامعــة الموصــل، العــراق، 2002، ص185.
)3)رامي سليمان عبدالرحمن شقير، سريان القانون الجنائي من حيث المكان، مرجع سابق، ص186.
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جانبهــا فــي تعــداد هــذه الجرائــم؛  فمثــاً حصــرت المــادة )13( عقوبــات عراقــي الجرائــم المشــمولة بتطبيــق 
الصاحيــة الشــاملة للقانــون العقابــي بـــ »تخريــب أو تعطيــل وســائل المخابــرات والمواصــات الدوليــة 
والإتجــار بالنســاء أو بالصغــار أو بالرقيــق أو بالمخــدرات«، فــي حيــن أنَّ قانــون العقوبــات الإماراتــي 
الاتحــادي وفــي المــادة )21( توســعَّ بعــض الشــيء فــي هــذا التعــداد عندمــا أقــرّت بشــمل هــذا الاختصــاص 
لجرائــم الآتيــة:« جريمــة تخريــب أو تعطيــل وســائل الاتصــال الدوليــة وجرائــم الاتجــار بالمخــدرات او 
ــا قانــون  النســاء أو الاطفــال أو الرقيــق وجرائــم القرصنــة والارهــاب الدولــي وجرائــم غســل الأمــوال«، وأمَّ
العقوبــات القطــري فعــدد هــذه الجرائــم فــي المــادة )17( والتــي تمثلــت بـــ »جرائــم الاتجــار بالمخــدرات او 

الاشــخاص وجرائــم القرصنــة والارهــاب الدولــي«.

ــا فيمــا يتعلــق بالاتجــاه الثانــي فقــد ذهــب إلــى اعتبــار أنَّ الجرائــم المعاقــب عليهــا بعقوبــات معينــة دون  أمَّ
تحديــد نوعهــا هــي تلــك التــي يطبــق عليهــا مبــدأ الاختصــاص العالمــي)1)، ونقــول هنــا أنَّ قانــون الجــزاء 
العمانــي يعــد مــن بيــن التشــريعات العقابيــة العربيــة التــي أخــذت بهــذا الاتجــاه لكونــه أنــه مــن بيــن الشــروط 
الازمــة لتطبيــق الصاحيــة الشــاملة لقانــون الجــزاء العمانــي أن تكــون الجريمــة المقترفــة فــي الخــارج 
معاقــب عليهــا بعقوبــة الســجن لا تقــل عــن ســنة واحــدة فــي قانــون الدولــة التــي اقتــرف فيهــا الجريمــة)2)، 
والواضــح أنَّ ســلبية هــذا الاتجــاه تتمثــل بصعوبــة معرفــة خطــورة الجريمــة مــن خــال تحديــد عقوبتهــا لانــه 
حتــى لــو تــم تحديدهــا بأقصــى العقوبــات كالاعــدام فإنــه مــع هــذا ثمــة هنــاك ببعــض الجرائــم التــي لا تصــل 
عقوباتهــا إلــى الإعــدام إلا إذا اقترنــت بظــرف مشــدد كالعمــد فــي جريمــة القتــل، ولكــن مــع هــذا لا يمكــن 
وضــع هــذه الطائفــة مــن الجرائــم مــع الجرائــم التــي تســري عليهــا الاختصــاص العالمــي كجرائــم الاتجــار 

بالمخــدرات والاتجــار بالنســاء ...الــخ.

أخيراً بالنســبة لاتجاه الثالث فقد ذهبَ إلى اتجاه وســعَّ كثيراً من نطاق الجرائم المشــمولة بالاختصاص 
العالمــي وذلــك لكونهــا حــددت فقــط جســامة الجريمــة كشــرط لتطبيــق هــذا المبــدأ دون تحديــد أنواعهــا أو 
عقوباتهــا بخــاف الاتجاهيــن المشــار إليهمــا أعــاه، ولهــذا اعتبــر هــذا الاتجــاه أنَّ أي جريمــة ينطبــق 
عليهــا وصــف الجنايــة أو الجنحــة دون المخالفــات تكــون محــاً لتطبيــق هــذا المبــدأ)3)، وقــد أخــذت الكثيــر 
مــن القوانيــن العقابيــة العربيــة بهــذا الاتجــاه نذكــر منهــا: قانــون العقوبــات اللبنانــي والســوري فــي المــادة 

)23( لكليهمــا، وقانــون العقوبــات الأردنــي فــي المــادة )10( منــه.

الجديــر ذكــره بصــدد الاتجــاه الأخيــر أنــه ثمــة صعوبــة كبيــرة فــي الأخــذ بــه مــن الناحيــة العمليــة والتــي 

)1) تاظطة عباس توفيق البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي، مرجع سابق، ص52.
)2) يُنظر: المادة )20( من قانون الجزاء العماني الجديد لعام 2018.

)3) تاظطة عباس توفيق البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي، مرجع سابق، ص63.



498

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 15، المجلد 5، السنة الثاني | آذار (مارس) 2025 | رمضان 1446®
ISSN 3006-7294

(CC BY 4.0) مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

تتجســد باســتحالة علــم قاضــي الدولــة بالقوانيــن الجنائيــة للــدول الأخــرى لمعرفــة فيمــا إذا كان الفعــل 
المقتــرف فيهــا يُشــكل جنايــة أم جنحــة أم مخالفــة إضافــة إلــى حــدوث تنــازع جســيم فــي القوانيــن الجانيــة 
للــدول الجنائيــة)1)، ولهــذا حرصــت التشــريعات العقابيــة لاجــل تفــادي هــذه المشــكات إلــى تضييــق نطــاق 
اختصاصهــا العالمــي وذلــك بــأن »اشــترطت لجــواز محاكمــة المجــرم الــذي قبضــت عليــه أن لايكــون 
محــاً للتســليم وأمــا إذا كان بمقدورهــا أن تســلمه فــان اختصاصهــا بالنظــر فــي الجريمــة يبطــل ويحــال الــى 
قاضيــه الطبيعــي الــذي هــو قاضــي مــكان ارتــكاب الجريمــة او قاضــي الدولــة التــي ينتمــي اليهــا بجنســيته. 
ويظهــر ان هــذه التشــريعات تقــر بــان نظــام تســليم المجرميــن افضــل مــن مبــدأ الاختصــاص العالمــي، 
ومــن ثــم فانهــا أضفــت الصفــة الثانويــة علــى تطبيــق مبــدأ الاختصــاص العالمــي، فعدتــه وســيلة احتياطيــة 
لتجنــب فــرار المجــرم، ووســيلة اســتثنائية للمبــادئ الثــاث والتــي هــي الاقليميــة والعينيــة والشــخصية، إذ 
يبطــل مفعولــه أو ينحســر إذا تحــرك أي مــن هــذه المبــادئ تجــاه الجريمــة المرتكبــة«)2)، ولكــن مــع هــذا 
وجــه الانتقــاد لهــذا الاتجــاه الــذي تمثــل بعــدم امكانيــة معرفــة خطــورة الجريمــة مــن خــال عقوبتهــا كــون 
أنَّ تقســيم الجرائــم إلــى جنايــات وجنــح يكــون مــن خــال جســامتها وبالتالــي مــن خــال عقوبتهــا، ومــن ثــم 

إنَّ تقســيم الجرائــم مــن حيــث جســامتها يختلــف مــن دولــة الــى أخــرى.

إذن بعــد عرضنــا لاتجاهــات الثــاث المُشــار أعــاه ومــا يعتريهــا مــن جوانــب ســلبية نقــول أنــه بالإمــكان 
اللجــوء إلــى معيــار جديــد يكــون أعــم وأشــمل للجرائــم المنضويــة تحــت مبــدأ الاختصــاص العالمــي بمــا 
يعــزز مــن التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال وبمــا يمكــن أن يشــمل جرائــم أخــرى التــي قــد تســتجد فــي 
المســتقبل مــن غيــر التــي باتــت معروفــة فــي وقتنــا الحالــي كالجرائــم المعلوماتيــة والإرهــاب والمخــدرات....

إلــخ، ولهــذا يمكــن أن يكــون المعيــار مبنيــاً علــى كــون الجريمــة تعــد ماســة بمصلحــة البشــرية أو الإنســانية 
فــي العالــم وأنهــا تؤثــر علــى الأمــن والاســتقرار الدولييــن مــن النواحــي الاجتماعيــة أو السياســية أو 

الاقتصاديــة ويتــم ارتكابهــا بواســطة شــبكات إجراميّــة وفــي أي مــكان مــن العالــم.

)1) محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص136.
)2) فريــد الزغبــي، الموســوعة الجزائيــة، الحقــوق الجزائيــة العامــة، القانــون الدولــي الجنائــي، المجلــد الســابع،ط3، دار 

صــادر، بيــروت، لبنــان، 1995، ص175-176.
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الخاتمة
بعــد أن اتضــح لنــا فــي هــذا الدراســة مــدى أهميــة وجــود اســتثناءات علــى مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي 
للــدول فــي تعزيــز الجهــود الدوليــة لمكافحــة الإجــرام المســتحدث نظــراً لطبيعتهــا العابــرة للحــدود، فإننــا 
ســنعرض فــي نهايــة هــذه الدراســة أهــم الاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا وكمــا ســنذكر بعــض المقترحــات 
التــي قــد تســاهم فــي تطويــر دور هــذه الاســتثناءات فــي تعزيــز التعــاون الدولــي الجزائــي لمكافحــة الإجــرام 

المســتحدث.

أولًا: الاستنتاجات:

1- إن الاســتثناء علــى مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي تبعــاً لمبــدأ الشــخصيّة إنمــا يتعلــق بشــكل أساســي 
بجنســية الجانــي كمحــل للمســاءلة الجنائيــة عــن هــذه الجرائــم بخــاف الإعتــداد بجنســية المجنــي عليــه 
كمحــل للإعتــداء فيهــا الــذي يظهــر فــي حــال تطبيقــه الكثيــر مــن المخاطــر علــى إســتقرار العاقــات 

الدوليّــة.
2- إنَّ الاســتثناء علــى مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي تبعــاً لمبــدأ العينيــة إنمــا ينطلــق مــن فكــرة تصنيــف 
الجريمــة علــى أنهــا تشــكل إعتــداءً علــى المصالــح الأساســية للدولــة بمــا يترتــب عليــه مــن وقــوف القانــون 
العقابــي الوطنــي إلــى جانــب القانــون العقابــي الأجنبــي طالمــا قــد توفّــر العنصــر الأجنبــي فــي الدولــة التــي 

ارتكبــت فيهــا الجريمــة.
3- يعــد امتــداد القانــون الجزائــي خــارج إقليــم الدولــة تبعــاً لمبــدأ العينيــة يعــد أوســع نطاقــاً مــن امتــداده تبعــاً 
لمبــدأ الاختصــاص الشــخصي فــي شــقه الســلبي وذلــك بالرغــم مــن التماثــل بيــن هذيــن الاســتثناءين الــوراد 

علــى إقليميــة القانــون الجزائــي للدولــة.
4- إنًّ دور عالميــة القانــون الجزائــي فــي التعــاون الدولــي لمكافحــة الإجــرام المســتحدث يظهــر بصــورة 
أوضــح مــن الاســتثناءات الأخــرى الــواردة علــى مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي، وذلــك لأنَّ اللجــوء لمبــدأ 
عالميــة القانــون الجزائــي يكــون فــي كل مــرة تشــكل فيهــا الجريمــة المرتكبــة مساســاً بالمصالــح المشــتركة 

للجماعــة الدوليــة كافــة.

ثانياً: المقترحات:

1- بالرغــم مــن الآثــار الســلبية التــي قــد تنطــوي علــى الأخــذ بالاختصــاص الشــخصي الســلبي والانتقــادات 
الــواردة عليــه إلا أننــا مــع هــذا ندعــو تشــريعات الــدول. فالاختصــاص الشــخصي الســلبي مــا هــو فــي 
الحقيقــة إلا الوجــه المعاكــس لاختصــاص الشــخصي الايجابــي، ومــن مقتضيــات العدالــة الجزائيــة أن 
تعاقــب دولــة المجنــي عليــه الجانــي الــذي ارتكــب جريمــة ضــده، وفــي هــذا ردع المجرميــن بشــكل أكبــر 



500

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 15، المجلد 5، السنة الثاني | آذار (مارس) 2025 | رمضان 1446®
ISSN 3006-7294

(CC BY 4.0) مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

عــن ارتــكاب الجرائــم.
2- نقتــرح علــى المشــرّع العراقــي التســاهل نوعــاً مــا فــي تطبيــق قانونهــا الجزائــي فــي الخــارج تبعــاً لمبــدأ 
العينيــة علــى غــرار مــا فعلــه المشــرّع اللبنانــي والســوري، فمــن يخفــف هــذا الأمــر مــن التصــادم مــع 
الالتزامــات التــي ترتبتهــا الاتفاقيــات الدوليــة علــى الــدول الأطــراف فيهــا، ومــن جانــب آخــر لا يمكــن 
القبــول بــأنَّ الدولــة الطــرف فــي الاتفاقيــة الدوليــة مــن حقهــا معاقبــة الأشــخاص علــى أفعــال تعتبرهــا 
الاتفاقيــة الدوليــة التــي هــي طــرف فيهــا فــي نفــس الوقــت أفعــال غيــر مجرّمــة وإلا ســتظهر وكأنهــا لا 

تحتــرم أحــكام هــذه الاتفاقيــة رغــم أنهــا قبلــت بانضمامهــا إليهــا تصديقهــا. 
3- بمــا أنَّ اللجــوء لمعيــار أعــم وأشــمل لتحديــد الجرائــم المنضويــة تحــت مبــدأ الاختصــاص العالمــي 
بمــا يعــزز مــن التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال وبمــا يمكــن أن يشــمل جرائــم أخــرى التــي قــد تســتجد فــي 
المســتقبل مــن غيــر التــي باتــت معروفــة فــي وقتنــا الحالــي كالجرائــم المعلوماتيــة والإرهــاب والمخــدرات....

إلــخ، ولهــذا نأمــل مــن الــدول اعتبــار المعيــار المبنــي علــى كــون الجريمــة تعــد ماســة بمصلحــة البشــرية أو 
الإنســانية فــي العالــم وأنهــا تؤثــر علــى الأمــن والاســتقرار الدولييــن مــن النواحــي الاجتماعيــة أو السياســية 

أو الاقتصاديــة ويتــم ارتكابهــا بواســطة شــبكات إجراميّــة وفــي أي مــكان مــن العالــم.
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قائمة المصادر والمراجع 
أولًا: الكتب القانونية:

1. أشرف عبد العليم الرفاعي، الاختصاص القضائي الدولي، ط1، دار الكتب القانونية، القاهرة، 
.2006

2. بــدر الديــن شــبل الحمايــة الدوليــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، دراســة فــي المصــادر 
والآليــات النظريــة والممارســة العمليــة، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمّــان، 2011.

3. جال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، 1988.

منشــأة  الدولــي،  والقانــون  المصــري  القانــون  بيــن  المخــدرات  مكافحــة  بــوادي،  المحمــدي  4. حســنين 
.2005 مصــر،  الاســكندرية،  المعــارف، 

5. ســمير عاليــة، الموســوعة الحديثــة لاجتهــادات الجزائيــة فــي قانونــي العقوبــات والأصــول الجزائيــة، 
2005-1950، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2017.

6. عبدالواحــد محمــد الفــار، الجرائــم الدوليــة وســلطة العقــاب عليهــا، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ص447.  ،1996

المجلــد  الجنائــي،  الدولــي  القانــون  العامــة،  الجزائيــة  الحقــوق  الجزائيــة،  الموســوعة  الزغبــي،  7. فريــد 
.1995 لبنــان،  بيــروت،  صــادر،  دار  الســابع،ط3، 

8. محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1974.

9. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 
.2000

10. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ص136.  ،1983

11. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، النظريــة العامــة للجريمــة والعقوبــة 
والتدبيــر الاحتــرازي، ط8، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2018.

12. مســعد محيــي محمــد، دور الدولــة فــي ظــل العولمــة، ط1، مركــز الإســكندرية للكتــاب، مصــر، 
.2007

13. مصطفــى العوجــي، القانــون الجنائــي العــام – النظريــة العامــة للجريمــة، ط1، مؤسســة نوفــل، 
.1984 لبنــان،  بيــروت، 
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14. هيثــم أحمــد الناصــري، خطــف الطائــرات دراســة فــي القانــون الدولــي والعاقــات الدوليــة، ط1، 
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، لبنــان، 1976.

15. يــس عمــر يوســف، النظريــة العامــة للقانــون الجنائــي الســوداني لســنة 1991، الطبعــة الاخيــرة، دار 
ومكتبــة الهــال، بيــروت، لبنــان، 2002.

ثانياً: المجلات الدورية:

1. أحمــد صبحــي العطــار، حــدود ســلطة الدولــة فــي محاكمــة رعاياهــا عــن الجرائــم التــي ترتكــب خــارج 
الدولــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد 2، القاهــرة، 1992.

2. حيدر راضي محسن، مفهوم الإرهاب و اتجاهات المشرّع العراقي، دراسة مقارنة، مجلة المنصور، 
بغداد، العدد 25، 2016.

ثالثاً: الرسائل الجامعية:

1. إبراهيــم حســن عبــد الرضــا الســلطاني، نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات فــي الجرائــم الواقعــة فــي الخــارج، 
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الجامعة الإسامية، لبنان، 2020-2021.

2. إلهــام قيــس عيســى هليــل، مكافحــة الإرهــاب بيــن القانــون الوطنــي والقانــون الدولــي العــام، رســالة 
ماجســتير، الجامعــة الإســامية، لبنــان، 2021-2022.

3. تاظطة عباس توفيق البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي، دراسة تحليلية 
انتقادية مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة صاح الدين، أربيل، إقليم كردستان 

العراق، 2008.

4. رامــي ســليمان عبدالرحمــن شــقير، ســريان القانــون الجنائــي مــن حيــث المــكان، اطروحــة دكتــوراه 
مقدمــة الــى مجلــس كليــة القانــون، جامعــة الموصــل، العــراق، 2002.

للمعطيــات  المــكان وفقــاً  الجنائــي مــن حيــث  القانــون  الغــول، نطــاق تطبيــق  5. عمــر عبيــد محمــد 
.2006 الإســكندرية،  جامعــة  الدكتــوراه،  درجــة  لنيــل  مقدمــة  اطروحــة  المعاصــر،  التكنولوجيــة 

فهــد ناصــر بــن عيســى صليهــم، مبــدأ العينيــة وأثــره فــي مكافحــة الجرائــم العابــرة للحــدود الدوليــة،   .6
دراســة مقارنــة، أطروحــة مقدّمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، جامعــة نايــف للعلــوم الأمينيــة، الريــاض، 2009.

رابعاً: القوانين:

1. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )23( لعام 1971 وتعدياته

2. قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم )328( لعام 2001 وتعدياته.
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3. قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم )155-66( لعام 1966 المعدل.

4. قانون العقوبات السوري رقم )148( لعام 1949 وتعدياته.

5. قانون العقوبات العراقي رقم )11( لعام 1969 وتعدياته

6. قانون العقوبات العماني الجديد رقم )7( لعام 2018  وتعدياته.

7. قانون العقوبات القطري رقم )11( لعام 2004 وتعدياته.

8. قانون العقوبات اللبناني رقم )340( لعام 1943 وتعدياته.

9. مجلة الإجراءات الجزائية التونسي الصادر في 6/8/1968 المعدل.

خامساً: المواثيق الدولية:

1. الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن المبرمة عام 1979.

2. الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 2010.

3. اتفاقيــة حمايــة وقمــع الجرائــم ضــد الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة بمــا فيهــم الأعــوان لعــام 
.1973

سادساً: القرارات القضائية:

1. القرار رقم )58( تمييز جزائي لبناني بتاريخ 10/2/1954

2. قــرار  محكمــة النقــض المصريــة رقــم )204( بتاريــخ 17/12/1962، مجموعــة أحــكام محكمــة 
النقــض، الســنة 13، 1962.

3. القرار رقم )2009( تمييز جزائي عراقي صادر بتاريخ 18/9/1966. 

4. القرار رقم 143 تمييز جزائي لبناني بتاريخ 20/5/1969.

5. القرار رقم )179( تمييز جزائي لبناني بتاريخ 20/6/1972

سابعاً: المواقع الإلكترونية:

1. القــرار رقــم )157( تمييــز جزائــي عراقــي بتاريــخ 20/5/2019، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 
الآتــي:

 wwwhttp//hje.iq/qview2485 
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